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مقد مسة 


تحتل مشكلات الحدود الدولية والخلافات الناجية عنها » أهمية 
كبرى في العلاقات الدولية ٠‏ ويمكن القول بانه لم يكن هناك من بين 
مسائل القانون الدوئي ‏ ما هو آكثر الحاحا بالنسبة تلدول المربية 
والافريقية » طوال العقدين الماضيين » مثل المشكلات الناسئة أو الخلافات 
الختصقة بحدودها الدولية ٠‏ فهناك المنازعات على شرعية المعامدات 
والاتفاقيات ؛لتي تحكم الحدود من الناحية القانونية . وهناك الخلاقفات 
الناشئة عن تحركات القبائل التي تقيم بالقرب من الحدود وما اكتسبته 
من حفوق رعي في أراض قد تكون نابعة لدولة أخرى ٠‏ وهناك مشكلات 
اللاجئين المقيمين في دولة اخرى على مشارف حدود الدولة التي اجاوا 
منها - بالاضاقة ألى أن هناك المنازعات المتصلة بحركات التحرر والاستقلال 
الوطني التي قد تهدف ألى تحرير كل الارض أو جزء منها ٠‏ 








ولقد كان لكل هذه الخسائل » ائرها الكبم. في تركيز أهتمامي بمسائل 
الحدود الدولية ٠‏ فكانت رسالتي الاكاديمية )١(‏ في هذا المجال » والتي 
حاولت فيها دراسة حدود السودان الدولية » بمتابعة التضورات 


(1) الحدود فى افريقيا : دراسة التطورات الدبلوماسية والاوضاع القانونية لحدود السودان 
الدولية مع التركيز على الحدود مع مصرء كابة الحقوق ‏ جامعة تندن» رسالة دكتوراة» 
مايو1696. 

عل كه كاعودكة امومة عط ومد «متستسحظ عالحطماجل م15 نمكم ها ومممميظ 

بوممةدسمة عت ده وتمتقمصع اداعدم؟ طلتد مم5 عط كد كوتتخفصات8 لفوولتمجع 10 
.1975 بزهاة ,كتمع1 0ه ,باتوعوزمت] مملمم؟ ,هقا عه ذابعة ,امبرو طنام 


الدبلوماسية التي اقترنت بهذه الحدود او طرات عليها » ومناقشة جوانبها 
القانونية » بهدف تبيان وضعها القانوني ٠‏ 

واذا جاز تنا ان نصف مسائل الحدود بالفسبة للدول عامة بالاهمية » 
غان وضعها بالنسبة للسودان يتسم بحساسية ذات أبعاد قاصة ٠‏ 
فالسودان كما هو معلوم ؛ له حدود دولية مع ثماني دول + هي عسلى 
التوالي : مصر » آثيوبيا » كيندا » يوغندا » زائر » امبراطورية افريقيا 
الوسطى » تشاد » وثببية ٠‏ ذلك بالاضافة الى حدوده البحرية المواجهة 
اللمملكة العربية السعودية » واكجاورة نحعدود كل من مصر واثيوبيا 
( اريتربا ) البحرية ٠‏ 


ونقد كان لهذا العدد الكبير من الحدود الدولية » والذي اشستركت في 
تسوياته الاولية دول استعمارية منعددة هي : اتجثترا » وابطاليا ' 
وفرنسا » وبلجيكا » بالاضافة الى دولتين هما أثيوبيا ومصر » 
كما كان لطول هذه الحدود » والاسائيب التي اتبعت في تعيينها أو 
تخطيظكها > الاثر الكبر في أن يكون في الانصراف لدراسة حدود السودان 
الدولية » فرصة للاكام باغئب انواع المسكلات أو الخلافات التي قد تنشا 
على أو بالقرب من الحدود المستركة بين الدول » وخاصة الافريقية ٠‏ 
ويعزى ذلك - في 1لرتبة الاولى ‏ أتى أن الوضع الاستراتيجي للسودان» 
والظروف السياسية والدبلوماسية والجغرافية التي آحاطت يبلورة حدوده 
الدولية » قد جعلت منه ما يمكن أن يكون نمونجا مصفرا لتحدود في 
لرقمناء 





ولعل من الاسباب الاساسية التي بدات تضاعف من اعمية موضوع 
الحدود الدولية » بالنسبة للدول الافريقية عامة » والسودان خاصة » أن 
الحدود اخذت تكتسب ‏ ولاول مرة ‏ وظيفتها العملية » باعتبارها الاطار 
اللازم لبلورة الامة وبنائها ٠‏ فضلا عن أن الخطوط الوهمية » وألتي كانت 


لا تعني ثشسيئا كثيرا » في مواقع كثيرة من القارة الافريقية » اصبحت تمنى 
مضمونا سياسيا وقانونيا هاما ؛ يتصل بمجالات الاختصاص وممسارسة 
السلطة . وتربما لهذا السبب وحده » يمكننا القول بان المنازعات التي 
نشات حتى الان ‏ بالنسبة للحدود في افريقيا » تمتبر قليلة نسبيا » باعتبار 
أن أغلب الدول الافريقية ‏ ان ثم يكن كثها » لم تدخل مرحلة فرض 
الممارسة الفعلية للسلطة والاختصاص » في أطار حدودها الدولية » الا 
مؤفترا مه 

وهذا الكتاب ‏ الذي بين بدي القاريه ‏ يمثل في أصله » الفصل 
السادس من رسالتنا الاكاديمية التي ارت أليها سلفا ٠‏ وهو يشكل آول 
محاولة لنقل جزء صغر » مما غالجته الرسالة ‏ ألتي كتبت اصلا 
بالانجقيزية ‏ الى أثلفة العربية ٠‏ على امل ان نتبع هذه افحاولة بخطوات 
تالية » بالتسبة لنشر الفصول الاخرى » الخاصة بحدود السودان 
اقشسمالية مع كل من مصر وليبيا » وحدود السودان الجنوبية مع كل من 
كينيا ويوغندا وزائر » وحدود السودان الغربية مع كل من امبراطورية 
آفريقيا الوسطى وتقاد . 








وقد عن لنا أن هذا الاتجاه من شانه أن يستجيب لفرضين : 


الاول إن موضوع حدود السودان لا يعرف عنه الا القليل جدا ٠‏ ومما 
يضاعف من جدوى هذه السالة » أن حدود السودان قد أخذت تحظى في 
السنوات الاخرة » باهتمام العديد من قطاعات المثقفين » كالقانونيسين 
والدبلوماسيين واللؤرخين والجغرافيين والاداربين والانتروبولجيين 
والمساحين والسياسبين دون آن يكون في منناولهم الا النذر القليل من 
أدب اتحتود ٠‏ 

ما انفرض الثاني فان من شان هذا الكتاب » آن يساهم في سد 
الفراغ بالنسبة لهذا النوع من البحوث في المكتبة العربية . اذ ان 


الدراسات الجادة عن الحدود الدولية » نادرة جدا بالئفة العربية ان لم 
تكن غير موجودة على الاطلاق ٠‏ 


وقد اقتضى الوفاء بهذين الغرضين محاولة النقليل ‏ بقدر الامكان ‏ 
من طابع الولوج في دقائق التفاصيل خاصة فيما يتصل بطرح بعض الحجج 
القانونية » والفاء بعض الحواشي التي يحتمها الالتزام بالسياق الاكاديمي 
البحت ٠‏ كما راينا أيضا أن نضيف بعض الحواشي التي لم نكن في اصل 
الرسالة » ف محاولة لربط الاحداث بأسماتها ٠‏ وبهذا الاسلوب نترك 
المجال مفتوحا لمن يرغب الرجوع الى أصل الرسالة ٠‏ 


هذا وقد اعتمدنا في اعدادنا لهذا الكناب ‏ بالاضافة الى ممارستنا 
العملية كسكرتير للجنة الجدود الدولية السودانية بوزارة الداخلية المدة 
أربع سنوات ‏ على مصادر أصلية في المرتبة الاولى كما توضح صفحات 
الكتاب ٠‏ ومن هذه المصادر : ملفات وزارة الداخلية السودانية » وملفات 
دار الوثائق المركزية بالخرطوم » وملفات سفارة السودان بالقاهرة » 
وملفات وزارة الخارجية البريطانية بدار الوثائق البريطانية بلندن » وملفات 
وزارة المستعمرات البريطانية بلئدن » ومكتبة معهد الدراسات القانونية 
العليا بجامعة لندن » ومكتبة مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية 
بجايعة نكن ٠‏ 

ويجدر بنا ‏ ونحن مع نهاية هذه المقدمة الموجزة ‏ أن نعترف بان 
هناك من كان لهم الدور الكبير في نركيز اهتمامتا بدراسة حدود السودان 
الدولية ٠.‏ كما أن هناك من قدم لذا الدعم المعنوي » والنشجيع المخلص » 
لمواصلة المثسوار التاق » والمرير ٠‏ ولقد سبق ثنا أن أشرنا لاولئك جميعا 
في أصل الرسالة ٠‏ ولا مناص الا أن نشير هنا بصفة خاصة ‏ للسيد 
امبر الصاوي » وكيل وزارة الداخلية ورئيس لجنة الحسدود الدوليية 
السودانية الاسبق ٠‏ الذي يرجع له الفضل الاول في توجبه أهتمامي بحدود 

















السودان الدونية .. » واستاذي وصديقي الراحل الدكتور جعفسر 
محمد علي بخيت » الذي اثر واثرى تجربتي المتواضعة يتجربته العملية 
والاكاديمية اتخلاقة . والسيد محمد الباقر خليفة » مدير مصلحة المساحة 
السابق » الذي لم يبخل بمساعدتي في العديد من الجوانب الفنية ٠‏ 
ولا تكتمل المقدمة اذا لم نشر للبروفسير محمد ابراهيم خليل ء الذي تفضل 
بالاطلاع على مخطوطة الكتاب وابداء ملاحظات قيمة ٠‏ 

وآخممرا وليس آخرا! نامل آن يكون كتابنا هذا مساعمة متواضعة 
إكتبتنا السودانية بصفة خاصة » والمكتبة العربية والافريقية بصفة عامة » 
والله نسالكه التوفيق فيما قصدنا آليه ٠‏ 


البخاري عبدالله الجملى 
الكويت 
ابريل / 4إؤ1 


بالرغم من أن الحدود (8003425) (1) بين السسودان واريتريا من 
جائب » والحدود بين السودان واثيوبيا من جانب آخر ؛ كان قد تم الاتفاق 
عليهما منذ أواخر القرن التاسع عشر ؛ وبداية القرن العشرين (؟) ؛ الا ان 





الوضع القانوني لهذه الحدود ظل لوقت طويل محل شمك ؛ أن لم يكن غير 
مقبول من وجهة النظر الاثيوبية . ولكن وبعد سبع سنوات من الاجتماعات 
والملفاوضات » توصل السودان واثيوبيا في عام 1519/1 » لاتفاق بشأن نقطة 
النزاع الاساسية امتعلتة بالوضع القانوتي للحدود ؛ وذلك عن طريق 


المذكرات المتبادلة مادا 4ه #وهدطعةظ) بين حكومة الامبر اطورية الان 





+61 كبا عرفها الفقيه أو بيتها يم الحدود هي : 

عط 6ه عمكينة عطل ده عدذ] بودمتهدصا عد 5ل ب بصمائمء؛ علفاك كن بمشمموطم » 
صم عه , معطاممه كن أجطا صرم؟ علهلك غم كه ورمعلمية عط وعتددمعة لعلطد طاعت. 
نعم معو عطا دصو عه بومملامكعة لمتشتوممم تمي 





95 
.قذكم ,1955 بدمفهما ,ل طق اءاملا عنما لمدمممعلهذا ,ساعدمعجو9 .1 
وهي تختلف عن الجبهة ‏ 79901866 في مضمونها القانوتي , 

(؟) بائرغم من أن تاربخ جزء كب من أراضي السودان الحاتية يمكن الرجوع به الى عهسد 

المملكة الوسطى ( ...؟-..8! ) ق.م + آلا أن خدود المسودان المعاصرة قد تمت تسوينها 

بصفة أساسية بعد ما يسمى بنظام الحكم الانجليزي المصري في الودان يكْها . ومن 

اتواضح من تاريخ الدول الثماني الني تشترك مع السودان في حدود دولبة » أن أغلب الدول 

الاستمبازبة الاوروبية قد شماركت بدرجات مافاونة ل بلورة حدود السودان اقدوقية . راجع : 
ورسلتقا وا ص 6-9 . 





وحكومة جمهورية السودان الدييقراطية (5) ٠‏ 


لا فك أن الاتماقية ألتي تضمنتها هذه المذكرات تعقبر انجازا كبيرا 
الفسودان ؛ بالرغم من وجود بعض الجزئيات الطفيفة + التي لم يتم حسمها 
نهائيا . وكيا سنوضح في مجال لأحق » فان المذكرات التبادلة بين 
* الحكومتين الاثيوبية والسودانية قد أحالت مسائل معيئة لما سمي بتفاهم » 
واتفاق لأعسق + - 





ويلاحظ إن الذكرات ااتبادلة بين الحكومتين قد تحاشت ؛ أن لم يكن 
قد فشلت ؛ في معالجة النقد الذي يمكن ان يوجه للتمبين الاساسي للحدود 
بين اثيوبيا والسودان ؛ وهو تعيين الحدود في المنطتة أو الجزء الجنسوبي 
امن الحدود والعروف بقطاع اليارو ٠‏ 





القد سبقت (: 





ة عام 11901 بشأن الحدود » جهود دبلوماسية 
مكتاة ء اقترنت بتيادل العدبد من الوفود » وأصدار مجموعة من البيانات 
الشتركة زتسدوادسووت :واتة) بين السودان وأثيوبيا. ولا يبد من 
الاشارة الى ان الطابع الغالب على تلك البيانات الشتركة » هو عدم 
الدقة : والنعميم في الصياغة كما سيتضح لنا ذلك في مجال لاحق من هذا 
الكتاب . ولقد كان لعدم الدقة والتعميم في الصياغة » الاثر الكبير في خلق 
الزيد من التعقيد لموتف معقد اأصلا ٠‏ 


3 على ضوء ما ذكرنا سلا ؛ فائنا تقسم الكتساب الى أربعة اقسام 
توصي 





!)| المماعدة هى أتفاق بين دوانين او اكثر بغرض ننظيم علاقة قاتونية دولبة ٠‏ ولا يؤر ف 
الماهدة آي بطق عليها اتفسان 0000802 فى بروتوكسول 2000 
6 أو مذكرات متبادلة وصلها! 07 مومقال*2 إى بمريع. ‏ «م#دمافوظ 





أو ميذ 
2 يويد الج ب بيان مضترن عللااطة:09 ]10:0 ا الخ فكل هدم 
التسمنات ندل أسساسا على طريقة صباغة الاتفاق . 


ته 


القسم الاول وهو خاص بدراسة الاصول التاريخية والدبلوماسية 
والكائونية للحدود . 


ويعني القسم الثاني بتحليل مسألتي قطاع البارو وجمبيلا ٠‏ 


اما القسم الثالث فهو ممالجة للوضع القانوني للحدود بين السودان 
وكل من آثيوبيا واريتريسا . 


ونتناول في القسم اقرابع والاخير اتناقية الحدود التي تم التوأصل 
آليها بين السودان وآثيوبيافي عام 1996 . 


الأصول التاريخيةوالقانونية 
للفسكد وه ال رقئة 


الأسول التاريخية والقانونية للحدود الثير: 





لقد آثار قرار السلطات البريطانبة بغزو السودان )١!‏ ؛ ف العقد 
الاخير من القرن التاسع عشر ؛ عددا من المشكلات الحادة المدعلقفة 
بالحدود . ذلك أن الامر لم يكن قاصرا على طبيعة أو مدى اتساع البلاد 
الراد غزوها ؛ بل امتد الامر الى ظهور عدد من الدول الكيرى في الافق : 
منذ عهد الحكم التركي المصري في السودان ()] ؛ واثناء فترة حكم الدولة 
الممدية ) . 





(ا) المفزو إى وتفنح !40090894 هو التمكن من الاستيلاء على اغليم دوقة الم + او 
اقيم قا الدولة العدو عن طريق استعمال القوة . ويعنير الغزو مسندا ناقصا أو معييا 





المواقمة آن الاقليم الذي تم الاسنبلاء علبه » قد أصبح نحت سيطرة الدولة الفازية . 

.وامماربى هو أن ياخد صم اققيم الدولة المنهزمة » شكلا من انكال التنازل . وذلك هن 

خريق النفاتية اسلام أو التملتية انذشي. أو حتى: مجرد: أملان:.: وعو ا غلانا لتحا اطي 
يكون لارضي أو اقليم لا يكون تابعا أصلا لسبادة احدى الدول . ولذئك اهتبر 

الإحتلان (0600201609) ندا أصيلا من اسائيد اكساب الاراضي . 
ولقد كان الغزو أو الفتح واهدا من الطرني المثروعة لاكقساب الملكية الاتليبية في 
القانون الدوكي منذ القرن امخامس عر . وجاءت المادة العاشرة من ميناق عصبة الامم 
في عام 1415 التضفي شكا على ذلك . وناكدت عدم مشروعية الفزو بصورة واضهة 
وايجابية في ميثاق الامم المتحده عام 1546 . 

(45 أصبح السودان تحت الحكم التركى المصري منذ عام 1451 بمد غزو محمد علي باشا 
خديو السلطان الحثماني في مصر للسودان ‏ واستمر ذلك الوضع حتى بدابة 1445 . 
الفيرة 

33-40 رم .1973 بمفافدم] . بوه 254 بمطفي عمد كه تررماوااة مممفماة له الما ابرع 

94 - 77 بق مد 

)في عام الها تمكنت الثورة افوطنية السودانية ء بقيادة الامام محمد أحيد المهدي م 


من هزيمة الجيوش الاسنحمارية؛ واقامة الدوئة المهدية في السودان المستقل . انظر :سا 
811 مم .1954 مك9 .ملسة عط مز عنميك اكتفطماة عذل لماو 





فلقد غرست فرنسا وجودها بالقرب من مشارف السودان الغربية ‏ 
بعد ان اعترف لها مؤتمر برلين (1) بمتاطق نقوذ ( ##ممساكمط 4ه معذمة ) 
في غرب افريقيا . وهو النفوذ الذي أمتد تدريجيا ؛ الى أن تستي لها 
تأسيس وجود عكري في تشاد في أواخر القرن التلسع عشر . 





وبلورت بلجيكا لنفسها وجودا في اقصى جيهة (ه) السودانالجنوبية 
بعد ان اعترف مؤتمر برلين بلويبولد الثاني ملك بلجيكا باعتباره صاحب 
السيادة على الكوئقو . 


وتمكنت ايطاليا من تأسيس وجود لها على مشارف السودان 
الشمالية الشرقية . وذلك عن طريق استمرار الاحتلال الايطالي لاقليم 


لسسيمه 


)| اننقد مؤتمر برلين في م1 ل وإيم! وقد اعنبره العديدون من الكناب بداية لتارسخع 
الحدود في افريقيا . وكما نرى فان هذا الاتجاه قد جانبه التوفيق . ليس هناك قهة تلك 
في أن مؤثمر برلين بمثل عابلا هاما في مسار التطورات التاريخية للحدود في المطخي ‏ 
ككن اعلان برلين اكذي صدر عن ذلك المؤتمر * كان ل آغليه مجرد نظهم اللوجود 
الاستمماري الذي غرمى جذوره سئفا فير افريقبا . أكقد العقد مؤمير برلين أساسمسا 
إنانشة ثلاث مشكلات : أولها حرية التجارة في جوضي ومصب نهر الكونفو » والثاقية 
هي تطبيق مبادىه مؤتمر نبيذا للمام 1418 الخاصة بضمان حرية الملاحة في الانمسار 








مراعاتها قبل الاعتراف دولبا باي اخنلال جديد لائة أراض في سواحل افريقيا . انظر :-- 

ركوو لطم سماظ لالم سلا اه تمده علا ما ملصاموم بسحم يوا لطر 

ندم 

رو يبدو أن كفيك لجيه 1099900 كانت نشي تاريخيا ما بيه الييولوجي! 

بولاتوهامموط) اي اذلك الجزء من اخقدمة . ولذلك فان انجبهة لم يستعمل لنمني 

لفظا مجرد! » كما انها لا تعنى خطا ؛ بل العكن من ذلك تهلما , اذ استميلفت لتمتي 

مساحة » هي بمثابة ألجزء من الكل , وبالتحديد ذلك الجزء الذي بقع في مقدمة الاظدم ٠‏ 
اتشوات 

مه عتانامم (ن خومل جف صماة مد كلعل امم 00 للق الا نا 

35 - 34ا بهم ,1964 ممع متطوواظا اومعاعول 80 برط أت كمو داع عنطمدهيةة 





مأكلاجه 


أريتريا بالرغم من هزييتها في عدوا عام 1855 (1) . 


ويجب أن يضاف الى ظهور هذه القوى الاوروبية ؛ المتناشسة على 
مشارف اراضي المودان ؛ ان متليك الثاني (غاك04»5 الذي كان ملكا 
مستقلا على شوا في الحبشة » قد استفاد من مقتل الامبراطور يوحنا 
بوااطلةاجيؤ المدقة! وآاقلن نفدي او ملكا للوك الحبشة في 
عام 18/4 . ويلاحظ ان النجاشي منليك قد أفصح ‏ ومنذ البداية ‏ عن 
نداياه النوسعية » ولا سيما عن طريق تطلعاته الرامية الى مد حدود 
الحبقمة الغربية <تى النيل الابيض 0/0 . 





ان الطريقة التي سلكتها بريطانيا للوصول لاتفاق بشأن نسوية حدود 
السودان مع كل من فرنا (8) وبلجيكا (5) + لا تندرج في نطاق هسذا 
الكتاب . ويبقى امامنا ان تتناول الكيفية التي عالجت بها بريطانيا حدود 
السودان مع كل من ايطاليا والحيشضة . 





وكما أشرنا سلفا فان أيطاليا وجدت لنفسها مكانا على مكثارقف 

السودان الثمالية الشرقية . وبالتالي فقد كان لها انتشترك مع الساطات 
3 يوأت 

20م ,3959 ,ممقدمة يقادردزظاع ,عفوعوو2 .7 

بععممهلة8 مفعددسظ عت همه رعللملا غاتلط عط ,زلها1 رلمفاومع" ,مممعلمهد يانه 

.94-119 بوم ,(1964) 7.املا ,أقمعمسة اماممئولام عد "زوووهر 





0 كسس ا 
غه لدمسول “18901896 ,متاعوكاة جنول مذ 6ه عنام" جوعروظ مها دمجم ةموق 
8797 بهم ,964 ) كاملا ,رومتطاط ممعتكم 


وراجع ايضا :ا 
,1965 ,العساط مقع ,132-899 بعلافط ععممن عطذ همه عممممع ,لجماهمع ,وممعفممة 

1 مم 
ال8) راجع : العصل النامن من رسالتنا الاكاديمية » سن (8م , 


45 راجع : الفصل العاشر من رمالتنا الاكاديمية »سن 9990 .. 


1# سه 


البريطانية في تسوية حدود اريتريا مع السودان . وهي الحسدود التي 
أصبحت هيما بعد ء تشكل القسم الثمالي من الحدود المشتركة بين 





أنيوبيا والسودان . ويرجع ذلك بالملبع ‏ للتطورات التي طرات على 
الوضع القانوني لاريتريا بعد الحرب العالمية الثانية كما سنوضح ذلك في 





في مجال لاحق من هذا الكتاب ٠‏ 


انا الحيشة على عهد متليك ؛ فقد تمت معها تسوية الحدود المشتركة 
بين اثيوبيا والسودان . وهي الحدود الثي سترجع لها فيما بعد » بالقسم 
الاوسط والقسم الجنوبي للحدود بين البلدين ٠‏ 


وهكذا يمكننا أن نتناول الاصول الدبلوماسية والقانونية للحدود 
الشرقية للسودان في ثلانة ابواب . وهي على التوالي :ل 


١‏ ل الحدود بين السودان وأقليم اريتريا » اي القسم الشسبمالي 
لفحدود بين السودان وأثيوبيا يمد علم ٠ 1١85‏ 





؟ ‏ الحدود بين السودان واثيوبيا ؛ أي القسم الاوسط من الحدود 
لتركميسنة» 

+ الحدود بين السودان واثيوبيا » اي القسم الجنوبي من الحدود 
> 


اتاب الؤوال 


الحدود بين السودان وإقلم أريّريا 


( الشوالتسانىمزائيوبيا ) 





تستند الحذود الدولية القائمة الآن بين السودان واقليم اريئريا ‏ في 
اصولها الثانونية » على عدد من الاثفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات . 
واول هذه إلوثائق القانونية » هي 'تغاقية السابع من ديسمير 1858 لني 
'برمت بين مصر وايطاليا » بشأن تعيين ( 001516000 ) زا) الحدود ف 
القطاع الذي يمتد من راس قصاء » الواقعة على البحر الاحمر ؛ الى ملتقى 
نهر امبكتا مع خور بركة . والثانية اتفاقية الاول من يونيو 1454 ؛ الخاصة 
بالقطاع الذي يبدا من ملتقى خور امبكنا مع خور بركة ويمتد الى سبدرات. 
والثالثة اتفاقية السادمى عشر من ابريل 14.1 » التي تحكر قلاع 
الحدود © الواقع ما بين سبدزات وجيل ابو جمل + والرابعة هي ملحق 
تطامةة الاكايين مقس مقر على لد ١‏ 1 2 للدم ميث ببريظ ايا افيا 
واثيوبيا . والخامسة هي بروتوكول الثامن عشر من قيراير *.11 : الذي 











1 فق كل لقف وات نفس عون يويد ماطف 8 بتي 2 
وعفية . (00910/©20105) تعثيم أى تخطبط + باعتبار أن الكلمتين مترادقنان , ولقسدا 
كان لول من ميز ينهي (5160813009) في نهاية القرن التاسسع عشر » في محاضرته 
التي قدمها في المعهد الملكي بانجلترا عام 1449 . حيث قال : ( تقد اخذت كلمة 
(81008ا:9611) النشيل تحديد قط الحدود + بواسطة مماهدة أو ما شابه ذلك . 
وكذلك تعريفها كنلية أو شفاهة . وأخذت كلهة 0030000967 افتتسمل الوضع 
التتعلي النفطيط الود على الاركي + وتفوشة إبواسطة اغيدة كو آنه وعلق 
ته 
قفرت 

مدامكة لفرفة ‏ عط أه لمعوة م15 “وماتمفودمة تممم عوسيل" بممطمااعلة اائلم 

أ وماموزاة عد بمعمفقة لدمتهارة ومما! عاذ ممع قم بإكتول) فقاولا روععمة 

24م ,(1897) 24 اوثلا ,ممناساناكمآ لدترمع كه كومتقععمممم ‏ 


لكا 





تضمن وصف علامات الحدود : قي القطاع الذي يمتد من جبل ابو جمل الي 
منحنى نهر ستيت > المواجه لمصب خور رويان » وهو المعروف ببروتوكول 
نالبوث ‏ مارتيئللي ١‏ فالهدتمدلة - ؛مطالد؟ ) 





على أن بداية التطورات الدبلوماسية للحدود بين السودان واقليم 
آريتريا » ترجع الى بروتوكول الرابع والعشرين من مارس 1841 . وهو 
البروتوكول الذي ابرمته الحكومتان البريطانية والايطالية ؛ بشن تحديد 
نقوذ كل من الدولتين قي شرق اغريقيا » في المدى الذي يقع ما بين تهر 
جوبا على المحيط الهندي ؛ وتقاطع خط طول 55 درجة شرق مع النيل 
الازرق (1)9ا٠‏ 


ثم وقعت بريطانيا وابطاليا بروتوكولا آخر في الخامس عشر من 
أبريل 141 + تكملة لنحديد مناطق نفوذهما في شرق 'فريقيا . وهذا 
البروتوكول يختص بالقطاع الذي يمتد من النيل الازرق * الى راس قضاء 
على ماحل البحر الاحمر . وقد عينت المادة الاولى من البروتوكول + منطقة 
النفوذ الايطالي ‏ ( #تممدا,مة 6ه »:©ام5 ) (؟) غ بخط يمتد من رأسى قصاءة 
الواقمة على البحر الاحمر » الى نقطة تقاطع خط عرض 1١7‏ درجة 
تسمال » مع خط طول 77 درجة شرق . ألى ان يلتقي مع خط عرض 755 
درجة و .* ثانية ثمال . ويرسم خط الحدود من نقطة الالتقاء هذه »© 
في خط مستقيم الى سبدرات » بحيث يترك هذه في جهة الشرق . ومن هذه 
القرية ( سبدرات ) + يبرسم خط الحدود في الاتجاه الجنوبي ؛ الى نقطة 
على خور القاشى » تبعد عن كسلا عشرين ميلا انجليزيا » ليتمل بنهر 





حصيرات 
48م ,1909 ,ممقهما للع 300 ,و1 برط معلءكة أ مذكز 152 بعامملر بع 
تحديد مناطل اتنترن ‏ (##68لااكها كت 4579656 اء هو شكل من الاشكال النسي 
ابتدعها الاسنممار في القرن التاسع عشر » لغرسي بكرته في بمض الاقاقيم : تون 
التزامات مادية أو فانونية محددة . للمزيد من التفاصيل عن المعنى الذي رمي اليه 
الاسنحماربون + بااستحمالهم هذا التعبير © والاثار القانونية لهذه البدعة » راجع النصل 
الثاني » الباب الاول ٠‏ من الجزم الاول © لكرسالتنا الاكائيمية , 





عطبرة عند خطي عرض 1١6‏ درجة و 8ه ثانية كمال . ثم يذهب خط 
الحدود » مع مجرى نهر عطبرة » الى ان يلتقي مع حور كاكامسوت أو 
( حاصاموت ) . ومن هناك يتجه خط الحدود غربا » حتى يلتقي مع 
خور لمسن » ثم يتبع خور ( لمسن ) حتى التقاله مع نهر الرهد ؛ الى مسافة 
قصيرة بين ملتقاه مع خور ( لمسن ) وتقاطعه مع خط طول 50 درجة 
شرق . ثم ينبع خط الحدود خط طول 5 درجة شرق ؛ حتى يلتقي مع 
النييل الازرق (5) ٠‏ 








.“2 هذا القطاع يمثل النواة الاولى لتميين الحدود الدولية بين السودان 

) واريتريا . وقد اعطت الفقرة الاولى من المادة الثانية» من هذا البروتوكول» 

“الحق لايطاليا بأن تحتل كسلا والاقليم الواقع الى الغرب منها » اذا 
أقتضتها الضرورة العسكرية للقيام بذلك . وقد حددت المنطقة التي يجوز 
لايطاليا احتلالها » بد على تهر عطبرة . الاولى هي قوز رجب من 
ناحية الشمال . والثانية نقطة سميت فورد من ناحية الجنوب . ونصت 
الفقرة الثانية من ذات المادة » على ان أي احتلال تقوم به ايطاليا لاقليم 
كسلا ؛ هو احتلال مؤقت » ولا يلغي حقوق الحكومة المصرية على تفلك 
الاراضي . ونصت الفقرة صراحة على ان تظل تلك الحقوق موقوفة ؛ الى 
حين ان تصبح الحكوية المصرية في وضع يمكتها من اعادة احتلال الاراضي 
المعنية . والمتمود بذلك » الاراضي ألتي تحد شرقا بخط الحدود الذي تم 
الانفاق عليه + بموجب المادة الاولى من البروتوكول ٠‏ 














وتعهدت أيطاليا بيقتضى المادة الثالثة من البروتوكول » بالامتفاع 
عن اقامة آية أعمال على نهر عطبرة ‏ يكون من شسأنها التأثير بدرجة 
محصموسة على كبية تدنق الياه في هذا النهر . هذا وقد اعطت المادة 
الرابعة من البروتوكول ٠‏ الرعايا الايطاليين والاشخاص الذين يأتون تحت 
الحياية الايطالية وبضائعهم ؛ حق المرور ؛ في الطريق الواقع ما بين كسلا 
والمئمة الاثيوبية » دون فرضى أي ضرائب عليهم أو على بضائعهم ٠‏ 





ب دوجي 1 
66ل يم ماعمة مافأفمعقز 


3-5 0-7 


وق العام التالي » وتعت الحكومتان الايطالية والمعرية ٠‏ افاق 
الخامس والعشرين من يونيو 1848 . وهو الاثناق الذي عين بصورة 
دقيقة » الحدود التي تفل الاراضي الابطالية من الاراضي الصرية » في 


القطاع الذي يمتد من راس قصاء الى خور بركة (ه). 





ولقد نصت الادة الاولى » بن ذلك الاتقاق ؛ على ان خط الحسدود 
بين مصر واريتريا ؛ في الاتليم الواقع بين البحر الاحمر وخور بركة + يتبع 
أخطا » بيدا من رأس قِصاء على ساحل البحر الاخمر القربي ؛ حتى يلتقي 
بالفرع الرئيسي الخور قرورة ؛ على مسائة كيلومتر تقريبا من الساحل ٠‏ 
ثم يسمير خط الحدود ماعدا : يمجرى ( قرورة ) ألى نقطة قرورة ٠‏ ومن 
هذه النقطة ؛ يتبع خط الحدود سلسلة الجبال التي تفصل خور ( عايت ' 
عن خور ١‏ مرب ) قي الشمال وخور ( فلكت ) عن خور (بسلا) في 
الجنوب . لغاية نقطة على هضبة ( هقر نؤومى ) - ومن هذه النقطة 
الاخرة ؛ يسير خط الحدود حتى يلتقي بخور بركة . ومن خور بركة ؛ 
يذهب خط الحدود في اتجاه مستقيم ؛ حنى تقاطع خط عرض !1 درجة 
شمال ؛ مع خط طول 0 درجة شترق ٠‏ 


واهسم اتفاق يونيى 1456 » بتنظيم وضع القبائل تسبه الرعوية ؛ التي 
تعيش على » أو بالقرب من الحدود ٠‏ و هذا الصدد ؛ اتفقت الحكومتان 
على تيعية قبائل هازيدالدوا + وقيلندا وبيت مالح : والرا 
فروع قبيلة البني عامر التابعة لنشيخ ادريس حمد ؛ للحكومة الصرية ٠‏ 
عماس الاعثراف بتبعبة البتي عامر + الثابعين للشيخ على الحسين 
والشيخ محمد قريف » للحكومة الإريترية . والتزمت الحكومتان على 
بالرعى والزراعة في اراضي كل من 

الحكومنين 6 فى أمنت, سادلية ممع 'حتفائل لاي من الحكو, بالق 
في مر صرائب معندلة . وتضمتت المادة الرائعة من الاتفاق » فقرة تمقع 
الجكوعوين الماع ريق لقنلل الى رم عنظيهات: عبون الحمودءه 


_االلسسسده 





+ لويمنشتز 





السماح للقبائل المى تم تنظليم, تيعييها + 





رم راع :1 - 
متت بج تممه بولمعير 


جد كت 


والاقامة يصفة دائية في اراضيها : هربا من رؤسائها . كما أعطت ذات 
المادة » الحكومتين حق اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتجريد نلك القبائل من 
أللحتهيا., 


ويلاحظ على هذا الاتفاق : انه ابرم بين الحكومة الايطالية والحكومة 
المصرية ء وليس بين الحكومة الايطالية والحكومة البريطانية ؛ كما جاء في 
مدر الاتفاق . على أن الذي وقع الاتفاق هو كتشثر ‏ ( #ممعدعانة) 
سردار الجيثى المصري في ذلك الوقت (5) . وتبرير ذلك + هو إن بريطانيا 
كانت تتولى ادارة علاقات مصر الخارجية في تلك الفثرة . كما يلاحظ ان 
الذي وقع الاتفاق » نيابة عن الحكومة الايطالية ؛ هو براتيري ؛ حاكم 
أريتريا ‏ لانها كانت قد أصيحت مسنعمرة ايطالية . 












وبعد عامين من وضع كسلا بحت السيطرة الايطالية : أفطرت 
أيطالبا لرئع يدها من قلعة كسلا في عام /1851 . ويرجع ذلك للخسفوط 
التي كانت تحيط بايطاليا ؛ من قبل جبوشس الخليفة عبد الله من ناحية . 
أتيوبيا س خاصة بعد هزيمة ايطاليا في عدوا ب من ناحية آخري . واكد 
القرار الخاص بنقل كسلا الى الخدبوية : سريان يرونوكول الخامبي عشر 
من ابريل 1811 »4 فيما يتعلق بالاختصاص السياني والعسكري في تلك 
المنطتة . كما أشار بان مقابر الايطاليين في كسلا » سنظل كبا كانت 
لكات لايطاليا . أما بالنسبة للحدود ملقد تركت مساألة تسويتها للوتت 
الذي تراه الحكومتان متانسيا . 








ويبدو أن الحكومنين كانتا حريصدين على مسوية الحدود بين 
بالسودان و اريتريا . اذ أبرمما اتفاقا في السابع من ديسمبر 1854 2 





وم كتشئر 309“1") هو الذي قاد غزو السودان عام م1 . ثم أصبح ههماة 


اللسودان بمقنضى انفاقية التالئع عشر من يناير 1846 المى أبرمت بين العكومة 
البروطانية وحكومة خدبو يمر . وأصبح كتثثر في مرحلة بالبه ممنلا لبربطانيا وتمصلا 
اغابا لها في مصر . ولقد ارببط اسم كشئر أنضا بالسوبات الاولية تلحذود الدولية 
ين السودان وبومقسدة . 


لككت 





القطاع الواقع ما بين رأس قماء ؛ وملتقى نهر امبكتا مع خور بركة ٠‏ 
وقد وقعه نيابة عن الحكومتين » المحافظ المدني إستعيرة ارينريا من 
جائب » ومحائظ سواكن وقائد حامية كسلا من جاتب آخر . وهو الاتفاق 
يروف تاعاق بارسدواني ل عايج ايلاد دمي 


ونصت المادة الاولى : من الاتفاق ©» على ان الحدود بين الاراضي 
المصرية والاراشى الايطالية ؛ الواقعة مال مستميرة اريتريا » هي خط 
يبدأ من نقطة راس قصاء ؛ ويتجه غربا على طول اكمة ( حليباى ) و (جابي 
هيلى ) ؛ حتى يلتتي بمجرى نهر قرورة . ثم يذهب صاعدا حتى هضبة 
( تجلانيت ) . ومن هذه الهضبة الاخرة » يسير خط الحدود متبعا جبل 
( ابايندوا ) » حتى ينتقي بسلسلة الجبال التي تفصل وأدي ( قرورة طج ) 
في الجنوب عن وادي ( عيترار عويرب ) في الشمال . ثم يتبع خط الحدود 
لسلة الجبال في الاتجاه الغربي . ثم يلتقي بئل ( كيباتكولت ) . ومن هذا 
التل الاخير : يذهب خط الحدود متتبعا سلسشفة جبال ( سقادطليم ) حتى 
يلتقي شمال جبل ( روربيت ) بمسافة قليلة » مع هضبة هجرنووثى ٠‏ ثم 
يتبع خط الحدود + الحانة الشمالية لهذه الهفبة الاخيرة حتى قمة جبل 
(حامويت ) . ومن هذا الجبل الاخير ؛ يسير خط الحدود ؛ متتبعا خور افتا 
لغاية أجار آفتا . ومنها يذهب الى جبل ( حار ) عبر اتليم جبلى ؛ يفصل 
بين مجرى خور امبكتا الاوسط وخور لورى . ومن هذا الاتليم الجبلي © 
يس خط الحدود > جنوب خور بركة : ويلتقي به عند ملتقى الاخير مع 
خور اببكتا » متتبعا سلسلة الجبال التي تحيط شمالا بالوادي المنخفض 
الخور اميكتا. 








ويمكننا القول بأن الوصف الجديد للحدود © جاء اكثر دقة من 
الاوماف السابقة . وقد تشمن الاتفاق نصا يشير بتكوين لجنة حدود 
شتركة > لتقوم بوضع معالم الحدود الني تم الاتفاق عليها ٠‏ وذلك في 





م راجع ات 
0لام اع مه اعائعلا 


ال )] سه 


ظرف الستة أثهر التالية . وقد تم التصديق على هذا الاتفاق ؛ في 
السادس والنايع من مارسس 1444 » عن طريق تاذل الوثائق بين ممة 
بريطانيا وايطاليا في مصر . ولعل في هذا الاجراء ؛ ما يؤكد ما أشرنا اليه 
سلفا » وهو ان بريطانيا ؛ كانت تنولى بالفعل ممارسة كل ما يتصل 
يشئون مصر الخارجبة . 





وواصلت الحكومتان في ذات الوقت 4 اهتمامهها بمر وضع تحركات 
القبائل » التي كانت تقيم على ؛ أو بالقرب من الحدود . فأبرمتا أتفاقا آخر 
في المابع من ديسمبر 1418 ؛ بهدف تنظيم الضرائب ؛ الني تدفعها القبائل 
السودانية » التي تقوم بالرعي داخل الاراضي الاريترية . 








والقبائل التي سملها الاتفاق هي : الرشايدة ؛ والهاسيري » 
والانلاندا » وبيت معالا . وقد تضمنت الاتناتية نصا يشير الى تكوين 
لجنة مشتركة » تقوم بتحديد مناطق رعى كل قبيلة من هذه القبائل * 
بالاغافة الى منح حكومة أريتريا الحق في نظر أية مللبات ؛ قد تتقدم بها 
بعض القبائل التي لم يثملها الاتفاق . 


لاشك ان اتفاق السابع من ديسمبر 18564 > يعكس اهتمابا فريدا 
في نوعه © اذا ما نظرنا اليه في اطار معاهدات واتفاتيات الحدود ؛ التي تم 
ابرامها في القرن التاسع عشر . اذْ ان اغلبية كبيرة من معاهدات واتفاتيات 
الحدود ء التي توصلت اليها الدول الاستميارية نيما بينها ؛ قد اهملت أو 
تجاهلت العديد من المبادى, الاماسية في تتظليم وتعيين الحدود ل4) . 











اله القد شهد شاهد منهم هو الأورد ساليسبري عندما قال عند نوقيع انفاق .1/4 الانجليزي 

الفرتسي ٠»‏ الذي وضع اللبنات الازلى للعدو المعاصية 
: بن في رسم خطوط على خرائط تعلق با 
رجل ابيض . ولقد كنا نعطي لبمضنا البمضي جبالا وأنهارا وبحرات . وكان العاتسق 
اللوحيد الذي واجهنا لي ذلك اللنوزيع * هو أننا للم نكن ندري أبن تقع نلك الجيال 


والاتهار والبحيات 6. 
: معام عمد :7كيم ,954 ,ممقدما رمحفس؟ عل ,أعماء ا لعماة بير 


قح 13:6 .ومهوها بمتعيتة أ ووتتفديسة أمموطاموهادا ع5ت عممم عير 








واه 





فكثيرا ماشتسيت مماهدات الحدود مجموعات قبلية الى قسمين . وكثير' 
ما حرمت اثفافيات الحدود مجموعات قبيلة من أماكن رعيها التتظليدية (45. 
ولذلك قان ما تخسيثه أنفاق ديسمير 1818 من تصوصي : هو يا تسعى 
اليه العديد من 'لدول في عصرنا هذا ٠‏ وهي تهتم بتنفليم تحركات رعاياها » 
الذين يقيمون على : او بالقرب من الحدود المشتركة مع دول أخرى ٠‏ 

كما هو واضح فان الجهود ألتي تعرضنا لها سلنا + كانت قاصرة 
على ما يمكن اعتباره حدودا بين السودان والجزء الشسبالي من حدود 
اريتربا . وهو القطاع الذي يمتد من راس قصاء على البخر الاخير ؛ الى 
واكمبتك مو جو بركة , 





آما بالنسبة للحدود - بين البودان والجزء الجئوبي من حدود 
أريتريا ٠‏ قان اول تعيين لها قد بدا في عام 1١814‏ . وهو الذي تضمته 
الاسساق على تمبين الحدود ٠‏ في التطاع الذي يبدا من آخر نقطة تم تعييئها + 
وهي تقاطع خور بركة مع نهر امبكتا ٠‏ وينتهي في مبدرات . وقد ثم بالفعل 
بناء ووضع سبعة وفشرين عمودا + على طول هذ' القطاع من الحدود ؛ 
بمقتشى أنفاق الاول من يونيو 1895 : الممروف باتفاقية والتر ‏ 
بوتقيفائي ‏ ( لأصدهاوم»8 88016٠‏ ) . وقد تمى ذلك الانفاق » على ان 
خط الحدود ؛ يذهب صاعدا مع مجرى خور بركة من تقعلة الننائه مسح 
خور امبكتا حتى ملتقاه مع نهر داد! . ومن نقعلة التقاء خور بركة مع نهر 
دادا ينجه خط الحدود سوب الناحية الشمائية الفربية ؛ منتبعا يجرى 
تهر دادا » عتد سطح سلسلة تلال اسكينيا او ( اسكيني ) . ثم بتجه خط 
الحدود : صوب الجئوب : متشعا حاجز الجبال الذي يفسل السبلات » 














زم وصف هوسزيبي 787116567 الحدود في آغريقيا في كتابه الارض والدوثة بفوله : 
( ان الخربطة السياسية لافريقها » نتاج تلعبة شطرتج ديلوماسية بين المقوى 
الاستعماربة . وقد بدآت تلك اللعبة من عام .188 على موائد المجالس الاوروبية »* 
بواسطة أفراد لم برو؟ اغريقها ) . 


تنكم كدر ابول علط أت ألم بعلج؟ عط عمد حمظا عط1 برمكمارتم8 3١‏ 


د #الس 











التي تصب مباشرة في خور بركة في الشرق » عن تلك التي تصب في خور 
القائي ولا نجويب في انغرب . وبتكون حاجز الجبال هذا ؛ من سلسلة 
تلال ( اسكينيا » وكوريب ؛ ونايات » وتايت ) وجبل ( ميان ) وأخيرا جبل 
( بنيشر ) ٠‏ ومن هذا الجبل الاخير © يتجه خط الحدود في خط مستقيم 
تقريبا » متتبعا سلسلة تلال سبدرات * التي تنكون من تل تيدلاى وجبل 
افابجاتبيب وجبل كليمانيا وجبل دوبا دوب . ومن هذا الجبل الاخير ‏ يتجه 
خط الحمود الى جبل ( كوكاسانا ) ؛ ثم يعبر خط الحدود ملسلة بدرات » 
الى قرية سبدرات نفسها » تاركا السفوح الغربية لجبل سيابابيت فيارافي 
السودا ن(0.0)ء 











ويلاحظ على هذا الاتفاق » أنه آبرم بين حكومة السودان وحكومة 
أريتريا . وهذا خلانا لما سبقه من اتفاقات . اذ كانت كل الاتناقات التي 
تتصل بالسودان ؛ تبرم بواسطة الادارة البريطائية في مصر باسم الحكومة 
المصرية . ويرجع هذا التغير للتطورات الدستورية ألتي طرات على 
الوضع القانوني للسودان يعد التاسع عشر من يناير 1855 . 


في هذه الاثناء ؛ كانت الحكومة التريظئية بر ادر هويا يتا في 
مغاوضاتها مع الامبراطور منليك » بشآن الحدود بين السودان وأثيوبيا - 
وقد عن للسلطات البريطانية أن نتلمس راي الحكومة الايطالية 0 
الحدود التي اوشفك الاتفاق أن يتم بك انها مع غليك ٠‏ ويبدو ان ال 

الرئيسي الذي جعل السلطات البريطا الاجراء؛ هو أن الحدود 
المقترحة مع أثيوبيا ؛ ستجري الى الشرق من الخط الذي جاء في بروتوكول 
ابريل 1841 . وهو البروتؤكول الذي عين مناطق النفوذ البريطائية 
والايطالية كما شرحنا ذلك سّلفا . ذلك بالاضافة الى ان من شن الرد 
الابطالي » أن يمكن السلطات البريطانية » من أن تتحسس الروح العامة 











بدا ميو 2 
للم لقع بهم وعلورعير 


لاك 





السلطات الايطالية » فيما يتعلق بالاستمرار في معالجة الحدود الشتركة 
بين السودان واريثريا (11) ٠‏ 


وتد بعثت الحكومة الابطالية » بمذكرة للحكومة البريطانية » بتاريخ 
السادسى والعشرين من ديسيبر 18154 » قلت فيها عدم اعتراضها على 
الحدود المتترحة بين السودان واثيوبيا (15) . وعلى ضوء هذه المذكرات » 
مضت الساطات البريطانية في تسوية حدود السودان مع اثيوبيا ؛ على 
النحو الذي نبيئه في الباب الثاني من هذا القسم . اما فيما يتعلق بالحدود 
مع اريثريا » فقد تمكنت الحكومتان البريطانية والايطالية » من ابرام اتفاق 
السادسن عشر من ابريل 14.1 » المعروف باتفاق تالبوت ‏ كوللي 
( نتادت - #أطادة ) . وهو الاتفاق الخاص بتخطيط الحدود في القطاع الذي 
يمتد من سبدرات الى جبل أبو جمل (15) ٠‏ 





نص الاتفاق على أن يتجه خط الحدود من سبدرات ؛ في اتجاه 
مستقيم أصوب الجنوب الى جبل اندارياب ء الذي يقع على مسافة ثلائة 
كيلومترات تثريبا من الضغة اليمنى تقريبا لخور القائشى . . ومن جيل 
ندارياب: يسم خط الحدود في الاتجاه الغربي؛ الى نقطة على خور القائى 





1 لد اقترح الامبر اطور منليك علي اخفاوض البريطاني هارنقتون (11200188000 اء كها 
اسفرى في مجال لاحق » حدودا بدلا عن الحدود اثني تقع الى الجنوب من الفط نومات 
تودلك . وهي الحدود التى آرست مناطق النفوذ بين بريطائبا وايطاليا » بمقتفسي 
بووتكوئي الرابع والعشرين من ماربى والخامبي عشي من أبربل 1811 + المبرمين بسينه 
بريطانيا وابطالنا » والحدود المفترحة تمع الى الشرق من خط بروتوكول الفامس عشر 
امن ابريل + ونيد! من نودلك بدلا من ثومات ٠‏ 
انظر وثبقة وزارة الخارجية البريطانية :| >, 

عنم ععاضوتاة حدتاصا عطر امو ممه لتم ل مممساعط لعو سمطعت وعنولة كدر 0 

ووفا جان6 بتاكم مهمع 


1) انظ وشقة وزارة انخارجية البريطانية :- 
26128 .وعيملة لممممعدة) حصلدزة ,403/389/ مر 


159) عثمان صالح سبي + ناريخ اربيربا ٠‏ 1980 © صى 1.0 . وراجع ليضا + 
الم رافجه بأعاعمعلط 


اذكه 


تقع جنوب جبل ( قلا ) الذي يترك كلية في الاراضي السودانية . ومن هذه 
المنطقة التي تقع ني الضفة اليمنى نخور القاش © يسير خط الحدود في 
أتجاه مستقيم » الى اعلى نقطة في جبل ابو جمل . ومن هذا الجبل » يذهب 
خط الحدود في اتجاه مستقيم ؛ الى نقطة نقع على خط عرض 16 در 

و 11 ثانية شمال على الضفة اليمنى لنهر عطبرة » في الاثليم الصغممر 
المسمى ( الايجبري ) والذي يقع بين اقليمي أيويا او الويا والرميلة شسمالا » 
واقليم العالم جنوبا . وفي هذه النقطة ٠‏ يذهب خط الحدود صاعدا ؛ مع 
مجرى نهر عطيرة الرئيسي + حتى يصل الى النقطة التي يلتقي فيها 
المطبراوي (15) مع نهر ستيت . ويترك خط الحدود عند هذ 
مجرى نهر عطبرة > ويذهب صاعدا مع نهر سنيت + الى نقطة تقع بين 
اقليمي ( الجريشي | و ( ايودا ) . ثم يذهب خط الحدود من هذه النقطة ؛: 
في اتجاه مسلقيم » صوب الناحية الثمالية الشرقية الى ( تودلك ) » تاركا 
مجموعة الآكام المعروفة باسم جل ١‏ ابلاكلاى ) داخل الاراضي الاريترية . 

















لقد مهد أتفاق تالبوت ‏ كوللي ؛ الطريق لمؤتمر هام عمد في لندن © 
بين السلطات البربطاتية والايطالية » في القترة ما بين الثامن عشر والثائي 
والعشرين من نوفمبر 14.1 . وكان الفرض الاساسي من المؤتمر © هو 
فتح باب المفاوضات بثان الحدود بين الاقاليم البريطانية والاقاليم 
الايطالية . بالاضافة الى مسألة تسوية الحدود بين هذه الاقاليم من ناحية) 
واثيوبيا من ناحية اخرى (419 ٠‏ 





وبيدو ان اغتمام المفاوضين الايطالبين ؛ قد انصب على ضرورة التاكد 
من تبمية الاراضي ٠‏ التي اتخذت شكل متوازى الاضلاع ؛ !لذي انبثق عن 
اتفاق ابريل 15.١‏ » لايطالها . 'ما السلطات البريطانية ؛ فقد اتصرف 
اهتمايها لجعل كل الاراضي : التي تقيم فيها او تستعيلها قبائل الحمران + 
داخل اختصاص حكومة السودان . بالاضافة الى التاكيد بأن الخط الذي 





11) هذا هو الاسم المتعارف علبه في كل المناطق التي يمر علبها نهر عطبرة . 
(1) يلاحظ أن آنيوبيا لم تشترك في هذا المؤبمر بالرغم من انه ينصل بحدودها , 


ماقاك 


بستد من تومات ألى تودلك : يمثل الخط الفاصل بين الاقاليم الواقمة تحت 
السيطرة البريطانية + والاتاليم الواتعة تحت السيطرة الايطالية ٠‏ 


وبعد مداولات مطولة » صدر عن المؤتير ؛ اعلان الثاني والعثشرين 

من نوممبر » الذي تضمن في فقرته الاولى ؛ اتفاق الدولتين ‏ البريطانية 
والايطالية ‏ على شرورة تكملة تعيين الحدود بين السودان واريتريا ٠‏ 
وذلك برسم خط من ابو جمل جنوبا » حتى ملتقى نهر ام حجر مع نهسر 
متيت . كما تضمنت ذات اتفاقا » على ان يقوم مندودان من 
الطرفين ؛ بوضع علامات تبين هذا الخط على الارض © آخذين في الاعتبار 
المعالم الجغرافية . ونصت الفقرة الثانية من الاعلان » على نقل الاراضي 
الواقعة الى الشرق » من الخط الذي تم الاتفاق عليه ؛ الى اريتريا » بعد 
موامقة متليك . وهي الاراضي التي سبق أن اعترف بها الامبر اطور مثليك ع 
باعتبارها جزء' من الاراضي السودانية . اما الاراضي الواقعة الى الغرب 
من هذا الخط » وشمال الخط ١‏ ي يمتد من تومات الى تود لك ؛ والتي 
تاخذ شكل متوازي الاضلاع ؛ فقد وافتت إيطائيا على ضمها للسودان ٠‏ 
وعلى ضوء هذا الاتفاق » نقد تم جيه الحدود بين السودان واثيوبيا ؛ قي 
القطاع الذي يمتد ما بين نهر ستيت والمتهة » الى جهة الغرب » بحيثك 
يترك الى أثيوبيا نوقارا ٠‏ والطريق التجاري الذي يمتد من غوئدار الى 
أريتريا (15) ٠‏ 














واتفغت الحكومتان » على بذل الجهود الضرورية + لامناع منليك 
للتنئزل غن الآزاضي » الواقمة الى الشرق ٠‏ من الخط الذي يمتد من تودلك 
الى مايتيب + مقايل مد الحدود الاثيوبية . كما على ضرورة عقد 
اجتماع في روما » لتابعة مناتشة تسوية الحدود بين السودان واثيوبيا » 
في حالة رفض متليك للتنازلٍ المعني . اما بالتسبة للحدود بين اريتريا 


7 
أثيوبيا » فقد أتفقت الحكومتان على قبول الوشيع الراهن (من0 ممق 


وأثيو 








ارون رايع :ات 
*.تكوم بيك امه بعلعتبعثر 


4 2 


بالنسبة للاراضي التي تقع الى الثشمال من الخط » الذي يمتد من تومات 
الى تودلك . وكما سنرى في الباب التالي » فان اللروف لم تتلطب عقد 
مؤتمر روما المشار اليه ٠.‏ 





بقي ان نذكر بان خط الحدود بين اريتريا والسودان » والممين 
بمقتضيى اعلان ابريل 14.1 » قد تم تعديله بيوجب ملحق معاهدة الخلمسى 
عشر من مايو 19.5 . فتد نمت المادة الثانية ؛ من ذلك الملحق »؛ على 
إن يتم تعديل خط الحدود بين السودان واريتريا ؛ المحدد بواسطة 
المندوبين الاتجليز والايطاليين » ببوجب اعلان السادسى عشر من ابريل 
1 ؛ بخط آخر يسير بين سبدرات الى جبل ابوجيل » ثم الى ملتقى خور 
أم حجر مع نهر استيت .او يذا للفقرة الاولى من الاعلان ؛ فقد قام 
مندوبون من حكومة السودان وحكوية اريئريا ؛ بتخطيط الحدود المشتركة؛ 
في القطاع الذي يمقد من جبل ابو جمل الى متحنى نهر متيت » المواجه 
صب خور رويان . وقد جاء وصف علامات هذا التخطيط ؛ في اتفاق الثامن 
عشير من قبراير ؟.14 » المعروف ببروتوكول تالبوت - مارتينللي ٠.‏ 





وينص البروتوكول » على أن يبدا خط الحدود ؛ من اعلى قمة في جبل 
ابو جمل ؛ الى أعلى نقطة من مجموعة الاكام المعروفة بام البوارق »© 
التي تبعد عن ايوجمل مسافة اربعة عشم كيلومترا . ومن البوارق ؛ يشي 
خط الحدود في انجاه مستقيم ء الى الحافة الشرقية لتلال كورايتيبه مارا 
بأعلى تل في هذه الحافة » وأعلى تل بهذه المجمومة ؛ ويشكل يجمل 
التجاويف المائية من تلال كوارئيب © نقع الى 'لغرب من خط الحدود ؛ أي 
داخل الاراضي السودائية . ويمضي خط الحدود »© من كوارتيب في اتجاه 
مستفيم » الى غيطة الاشسجار المشهورة ؛ التي عند الطرف الشربي لفتل 
المعروف باسم جيل توار . ومن هناك يمشي خط الحدود ؛ نحو الطريق 
الواقع بين أم بريقع والحفرة . ويلتقي خط الحدود بهذا الطر. 
الحانة الواقمة بين ود مزمل والحفرة على مسافة . 
النقطة التى يعبر عندها اقرب مجرى مائي الى الغرب مباشرة » من الحانة 
المشار اليها سلفا . ومن النقطة الاخيرة على طريق ام بريقع ‏ الحضر 





لالس 


اتجاه مسنقيم الى حنية نهر متيت © المواجهة 
اله 


يمي خط الحدود » 
مباشرة مصب نهر ر, 








هذا وقد تمت اعادة تخطيط » وتكثيف ©؛ علامات الحدود في 
القطاع » بعد ثلائة عشر عاما ؛ وضين ذلك التكثيف في اتفاق ابرم في الاول 
من يثاير 1115 ٠‏ 


مفحوظة : خطوط الحدود التي تضمنتها الاتفاقات والبروتوكولات 
التي تناولها هذا الباب مبينة في الخريطة التوفيحية رقم (1) ٠‏ 





1 انطر أ سبي ء المرجع اسايق © صن 308 


نل 


كد مد معد ميا 


اللحد د بين السود ان واظوم اريقيها 
از العم القبانى ين اهمسا ) 
انقاي بارسويس - ما رتصسخي 
الغا والتر نوتقو نا سسى 
.| اتا تاتيوت - كولليسى 
اتفاق تاليوت - مارتيلني 
مسابدا ةيه 
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اللبتات ]لياق 


الحدود بين السودان والقسمالاوسط 
لاشبيوبيا 





القد توقعت السلطات البريطانية » منذ الايام الاولى لغزو السودان؛ 
تشوب مشكلات على الحدود مع 'ثيوبيا . ولقد كان لذلك التوقع ما يبرره + 
اذ أن الامبراطور منليك » كان قد افصح سلفا عن تطلعانه التوممية . 
ولمل ابلم دليل على تلك النزعات التوسعية دنليك ؛ أنه بعث في العاشر 
من أبريل 1811 » بخطاب في صورة منشور » لكل القوى الاوروبية ؛ تحدث 
فيه عن مسيحيته » ثم ضممنه ما اعتبره ؛ وفمًا لوجهة نظره » حدودا 
لاثيوبيا . وحسيئا أن نذكر بأن منليك لم يكتف في خطابه » بادعاء اغب 
الاراضي الواقعة في الجزء الشرقي من السودان ؛ بل وصلت به نزعاقته 
التوسعية : لادعاء الحق على الخرطوم ذاتها (1) ٠‏ 





ومما ضاعف من قلق السلطات البريطانية ؛ ان ايطاليا » التي كانت 
تساندها بريطانيا في سعيها لتحقيق تطلعاتها الاستعمارية في اثيوبيا ؛ قد 





(41 وثيقة وزارة الخارجية البريطانية 4 

لوقا اعمم ,135 /كو تمع 

وللنص الكامل لخطاب منلبك الذي بعث به اللدول الاوروبية النظر :2 
بكشكهم ,ك6ذ! ,ممقومة بقامون5: رفك معدي 8 
بونجحوست : 
مععسهة لمم عل ومتممعمرد كوملن تدعام عط كه بممامتلط م" بومداة .نبال 
3 بادلا بمعامام مه موجه بواتتعامنا ممتعمه "مركم جوع طتاامةا للحد ماومتظاع 
40م يمو 








)كس 


هزمت في عام 1847 : أمام جيوثى منليك في معركة عدوا المشهورة () . 
افمى النقليدي لبريطائيا + كانت قد بدات نلفا تحركها 
نحو النيل من جهة الغرب . وقد خشيت بريطائيا من الاشاعة التي تقول 
بأن فرنسا قد نجحت في أغراء اثيوبيا » لكيما تساعدها في تقدمها من ناحية 
الشرق » للسبطرة على اعاني النيل » مقابل ان تلبي فرنسا تطلمات متليك 
التومعية (5) . 








وهكذا نقد رات السلطات البريطانية » انه من الغفسروري جذدا 
الوصول الى تفاهم مع الامبراطور مئليك ‏ (64«فلا 81045 ) » خاصة 
وان جيوئى الغزو قد بدات سلفا تحركها جنوبا نحو السودان . ولتحتيق 
ذلك التفاهم ؛ أوفدت الحكومة البريطانية بعثة برئاسة رينيل رود (8040 ) 
الى الامبراطور منليك في عام /[5ه1ا ٠.‏ 








القد وجهت وزارة الخارجية البريطانية رود ؛ بأن ينقل مشاعر الود 
ألتي تكنها الحكومة البريطانية لاثبوبيا وحرصها على الحفاظ بعلاقاث طيبة 
ممه . كما كلفته بأن يشرح للامبراطور » طبيعة العمليات التي كانت نقوم 
بها الحكومة المصرية في ذلك الوقت » باعتبار انها كانت تهدف فقط ؛ الى 
الابقاء على الديريات التي كانت تحت السيطرة المصرية . وهي بالتالي 





(5) القد وقعت ابطائبا مماهدة مع منليك ثي مابو 1445 » عرفت بمماهدة اوتشيلفي ء» 
وببوجبها قهمت ايطائيا ان الحبشة » أصبحث نحت حيابة ايطلليا . وأدى الاختلاف في تفمسم 
المادة 11) من هذه المعاهدة + الى حرب ( عدوأ) المشهورة . وكان النص الابطالي لهذم المادة 
يقول : ( يجب على الحبشة أن تكون اتصالاتها مع الدول الاخرى عن طريق ايطاليا ) ببنسا 
بقول النص الامهري ( بمكن للحيشة أن تنصل بائدول الاخرى عن طربق ايطاليا ) . وقد رقض 
منليك النفسم الايطالي » واعلن الغاءها + الامر الذي قاد للحرب التي انتهت بانتصاره على 
الجيش الابطاني , ولتد اننهت هذه الممركة الفاصلة : بمماهدة ومّمها الطرغان في اديس ابابا 
في السادس والعشرين من اكتوبر 1845 >4 أعترف فيها » بحق (يطلليا في البقاء في 
أريتريا . راجع : سبى ؛ المرجم السليق ٠‏ ص : 906101 . 

9) اتظشير ةا 

6 ,1923 يمدفوما ,1884901 كمتتممعاة عتتممدواة جه اماعمك ,ممع قاد جز 
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غير مدفوعة ياي عداء نحو أثي 
للمستر رود » استعداد الحكوية 
المدى الواتع ما بين خطي ١١‏ و ١6‏ درجة تسمال * 
الحدود ؛ عن مناطق نفوذ إيطاليا التي حددها بروتوكول الخامس عشر من 
ابريل 1851 (1) ٠.‏ 


ويالرغم من أن وزارة الخارجية البريطانية ؛ قد نبيت المستر رود ؛ 
الى ان مسألة حدود .اثيوبيا : على النيل الازرق + تتصل بصفة أساسية 
/ ممر : وأن عليه ان يهتدي في مغاوضاته مع منفيك ؛ بتميحة لورد 
كروير ( 6096 )التي يجب عليه أن يتزود بها قبل مغادرته القاهرة 
الى أديس ابابا » فان الحكوية 'لبريطانية كانت موافقة على مد حدود 
أثيوبيا » حتى ذلك الجزء من النيل الازرق * الواقع ما بين كركوج وفامكا ) 
اذا كان ذلك شروريا للحصول على تحالف وتعاون منليك ضد قوات 
الممدنية(ه4. 














وعتدما بدات الفاونسات بين متليك ورود : وضح للاخير بأن اقصى 
التنازلات : التي وجهته وزارة الخارجية بالتفاوض في نلاتها ؛ هي اقل 
بكثر من الاراغي التي يدعي مغليك تبعيتها له . ولم يقف الامر عند هذا 
الحد ؛ بل ان مثليك انصح عن رغبته في الاحتفاك بارا أخرى » لم يسيق 
له ان ادعى ملكيتها . وهكذا تاكد للمستر رود عدم جدوى الاستمرار في 
المفاوفات مع منليك (00 . 





( تمعن ) » الذي كان ضمن أعضاء بعثة 
» اوضح فيه أن منليك 


وقد بعث العقيد ونجت 
رود » بثترير مفصل الى وزارة الخارجية البريطا 





لجخم يهو 


انظر وثيقة إوزارة الخارجية البوبطاتيم ١‏ ,جم 
24/2/17 بقفما ها مسطة لمق ,8:0,/403/255 





زم راجع ولبفة وزارة الفارجية البريطانية المثار اليها اعلاه ٠‏ 
زه انظر وتبقة وزارة الخارجية البريطانية :ب 
14/5/1897 ,لم5 ها ففمخ ,8:0,/403/255 


ل 


لم يقم باحتلال فعلي للاقاليم التي كان يدعيها . ويبدو أن السبب في ذلك 
يعود » الى آنه كان حريما على عدم فتح جبهة جديدة مع الخليفة عبدالله . 
وقد حذر ونجت في تقر )ءامن الخاطر الني عد تنشا » اذا مسا يدات 
السلطات البريطانية مفاوضات بشأن حدود أثيوبيا الغربية ؛ في تلك 
الظروف . ولكنه نبه في ذات الوقت » الى أن تبدا المفاوفات بعد هزيمة 
قوات الخليفة عبد الله . اذ ان من شان ذلك : ان يحقق للمفاوض 
البريطاني سندا معنويا ؛ يمكنه من توضيح دعواه بصورة واضحطة 
وتاطمة ؛ وهو الشيء الذي لم يكن متوفر! في ذلك الوقث (/) ٠‏ 





وعلى ضوء المعلومات التي وصلت من بعثة رود » قررت الحكومة 
لبريطائية تأجيل مسالة المفاوضات الخاصة بالح دود مع 'ثيوبيا. 
وامتجابت الحكومة البريطانية لاتتراح رود ؛ فقررت تعبين ممثل مقيم ة 
اديس ابابا » ليتولى معالجة المشاكل القائمة او المعلقة مع اثيوبيا 
تم بالفعل تعيين المستر جون هارنجتون (11008008) الذي كان قنصلا 
في زيلع ؛ وكيلا للحكومة البريطانية في الماصمة الاثيوبية (م) . 















ومنذ الايام الاولى لومسول هارنجتون لاديس ابابا ؛ وضح له أن 
منليك كان ملما » بالمضمون القاتوني للحيازة الفعلية بالنسبة لمنازعات 
الحدود . وانه كان مدركا » بأن الحيازة الفعلية هي سند ضروري لاتناع 
الدول بادعاءاته الواسعة . ومن جانب آخر » تبين لمارنجتون ؛ ان منليك * 


انظر وثبقة وزارة الخارجية البريطانية :- 
9/5/7 بعاتهمالاا زط موعلا ,3/255مدروع 
العقيد ونجت هو ائذي أصبح غيما بعد حاكما عاما للشسودان » ولقد كان اله أيضا دوره 
البارز في النسوبات الاولية تلحدود بين المسودان وبوغندا . انظر وئيفة وزارة الخارجية 

البريطاتيسة :ا 

449/21 هك! جا «سحواعمظ بتعمعط ات ما علمووالةا ,7/177مد رمع 

() انظر وثيقة وزارة الخارجية البريطانية : ا 
7 متعصمت م وهعناةة ,255/ 3مدر وكر 


نان لديه انطباع بآن بريطانيا : قد تبلت بتطلعانه التوسعية ؛ التي سبق 
له أن ضمنها فيخطابه المكهور » الذي وزعه على الدول الاوروبية عسام 
01 . ويقوم انطباعه » على اساس أن بريطانيا لم تحتج تحتج على ما جاء 
في ذلك الخطاب . وكما قال هارنجتون © فان مئليك أخذ يسعى لت 
نطلماته التوسمية على ذلك الاسانى ؛ الى أن يصطدم بمن يوقظه من 
اخلاية (3) . 





زت الصلة الوثبقة + بين حتمية الانتصار العسكري على 
عبدا في السودان ؛ ومسألة تسوية حدود السودان مع 
أثيوبيا . أذ أن من ثسآن ذلك الانتصار » تحقيق الوجود البريطاني في 
السودان ؛ وبالتالي امكانية وضع حد لاطماع مئليك . على ان متليك » 
امتفل بدوره ضعف الخليفة عبدالله قي تلك الفترة وانشغاله يصد جيوثشس 
الغزو القادية من الشميال © فتحرك من جهة المتمة ؛ وتمكن من احتلال 
بني شنقول قبل سقوط ام درمان (10) ٠‏ 

















ولقد كان لهزيمة الانصار في كررى + وسقوط أم درمان بعد فتر 
وجيزة ء ائره على مسار الاحداث على الحدود بين 0 وائيونِيَا 
ويبدو أن منليك كان يتوقع من السلطات البريطانية ؛ تحريك مسالة 
الحدود مباشرة ؛ بعد أن تأكد لها الانتصار في السودان . لكن هارئجتون » 
في اديسى ابابا » لاذ بالصمت »© وفقا 11 تلقاه من 
تمابينات مسبقة جية البريطانية . فلقد كانت الاستراتيجية 
حت 51 البريطانية في تلك الفترة » تقوم على أساسين : 














و انظر وثيقة وزارة الخارجبة البريطانية 
رك/ 11 عليه م1 مملوما 





34/14 له 


ان 

6 7 ا و ل لسن ينا 

ماله عه امسو . “#لللط عط عه تاولا معرونا عط مز جهاتعمصدت ممعمممع 
كقم ,121962 .املا بلإوماعزقة 


4د 





أولهما العبل على فرض الوجود الاستماري الجديد في الاراضي 
السودانية . وفي هذا المدد » تمكنت القوات؛ الغازية من احتلال 





التشارف » والروسيرسن في آكْرَ ديسبيْن وها : 


اما الاساسس الثاتي » فهو اجبار منليك على أن يبدأ بتقديم الحل الآول 
لقسوية الحدود » حني تتمكن السلطات البريطانية من معرفة أقصى ما 


يتطلع اليه .)1١(‏ 


لقد كان للاستراتيجية التي أخذت بها بريطانيا في معالجة الحدود » 
فعا السىء.على ننسية منقيك © خاسة وانه كان حريسا على :ان يظهير 
في صورة القوي » وليس بمظهر الملتمس . ولقد بلِمْ الضيق بمثليك مداه © 
عندما عرف أن صمت بريطانيا » قد اقترن بمد ملطاتها على اراض كان 
يعتبرها من الاراضي التابعة له . ولقد انصب اهتميام متليك ؛ على 
الروصيرص بصغة خاصة دون القضارف ؛ باعتبارها مديئة استراتيجية 


بالتسبة إن يريد السيطرة على ذلك الجزء من النيل الازرق (99) . 





وهكذا اضطر منليك لتحريك الموضوع ؛ فاستدمى هارئجتون » 
واخبره بأن كل الاراضى التي تقع بين خطي عرض 16 و ؟ درجة شمال * 
والنيل الابيض من ناحية الغرب هي جزء من «متلكائنه . ولقد رد عليه 
هارئجتون » بأن انجلترا » باعتبارها الحامية والمسبطرة على الملصائلح 
المصرية ؛ قد أفصحت سلفا عن نينها على استعادة كل مديريات ممحر 
المفقودة . ولم يقتئع منليك با سمع ؛ وريها ظن أن ما تاله هارتجتون © 
كان نوعا من التكتيك ؛ فكلف الفريد اليق (5ا(04ل4) ؛ مستشاره 
للشئون الخارجية » بان يتحسسى له موقف بريطانيا الحتيقي . وعلى ضوء 
ذلك التوجيه ؛ التقى الفربد هارنجتون »؛ وطلب منه أن تبدا اللقاوضات 





(11) انظر وثيقة وزارة الخارجبة البريطانبة. 
16/1398 

12) انظر وثيقة وزارة الخارجبة البربطاتبة :ا 
23/11/1898 لل0هظ ها مماويدكمة1/3511 رمع 








ممع متعم 6 رسطكالدة ,255 ققد وخر 


ة7 هم 


على اساس الاقتراح الذي سبق أن فكره له الامبراطور منليك . ورد عليه 
هارنجتون » بآن الاراضي التي يدعبها منليك » لم يسبق له ان قام بالسيطرة 
عليها . وبالتالي فان ما قاله الامبراطور يعتبر اقتراحا مشحكا وبر 
مقبول . وهكذا لم يخرج مستشار الامبراطور للشئون الخارجبة ؛ بشيم 
يمكن أن يرضي تطلعات منليك (17) ٠‏ 





وبعد أن تاكد للسلطات البريطانية ؛ الوجود البريطاني على مناطق 
الحدود ؛ وجهت وزارة الخارجية ألبريطانية هارنجنون ببدء الفاوضات . 
وطلبت منه ؛ آن يؤكد للامبراطور منليك ؛ بأن بريطانيا ليس لديها النية في 
احتلال أي من الاراقي التي ظلت دائما تابعة للحبشة . لكن بريطانيا 
حريسة في ذات الوقت » على كل الارافي » الواقعة ما بين الحبشضة 
والنيل » والتي كانت نابعة لصر . وتضمنت توجيهات وزارة الخارجية 
البريطانية ؛ استعداد بريطانيا لاي اقتراح يأني من منليك © بثان اجراء 
تعديلات على الحدود القديمة (06) ٠‏ 











وبدات المفاوضات بين الطرفين في ابريل 1455 . وقد استهلها منليك 
بتأكيد تمسكه بالحدود الاثيوبية + التي سيق أن عبر عنها لكل القسوى 
الاوروبية في عام 1841 - وكان من راي الامبراطور ؛ ان بريطائيا قد 
تبلت تلك الحدود » على ساس أن الصمت على ما جاء في ذلك الخطاب © 
يعني التبول بما جاء فيه . ثم قام منليك بعد ذلك » يمعاتية بريطانيا لانها 
قامت باحتلال اراض كان قد رفرف عليها العلم الاثيوبي . بالاضانة الى 
أنها 'ماكن ؛ كانت تابعة لاثيوبيا » في التاريخ القديم وغابر العصور . ورد 
عليه هارنجتون ؛ بأن بريطائيا لم تقبل منشوره + الذي بعث به اليها 
ولغيرها في عام 1841 . وائنه ‏ ؟ي مئليك ‏ استفل أنشغال بريطانيا مع 
الاتمار للصلحته ؛ فقام بمد حدوده داخل الاراضي السودائية . وآما عن 











(؟1) انظر وثيقة وزارة الخارجية البريطانية المشار البها بلقا , 


(1) انظر وثيقه وزارة الخارجبة البربطانية  :‏ 
24/1/1896 كنم ناءنصاك1! م'ممتهدنعدة ,215 /تمدروعم 


ملت 


الاعنداد بالتاريخ القديم في حيازة الاراضي ؛ فقد أكد هارنجتون * بأن ذلك 
لايعني كثيرا في المفاوضات الي كانوا بمددها . واضاف ان بلاد مئليكِ في 
ذلك الوقت » ليست هي بالضرورة اثيوبيا التي كانت في التاريخ القديم ٠‏ 
وانتهى الاجتماع الاول ؛ بالاتفاق على ان يقدم هارئجتون ؛ في الاجتماع 
الثاني » خربطة توفح في شيء من التفصيل ؛ الاراضي التي ترى بريطائيا 
انها كانت تابعة لمصر (16) . 


الاجتماع الثاني ؛ أنى هارئجتون بخريطة ؛ رسم عليها بالطباشير 
وقد فصل الخط بعض المراكز : الواقمة داخل اثيوبيا » عن 
في السودان . والمراكز التي أدخلها الخط في السودان هي : 
الحمران والقلادات ودار السوماني ودار جيبا ودار جاموسي وبني تسنقول. 









ووضح من الوهلة الاولى ؛ ان اهتمام مثليك كان منصبا على بنسي 
كتقول . ويمكن رد اهثمام منليك ببني شنقول + الى عسدة أسباب : 
اهيها انه كان يتطلع للذهب الذي اشتهرت به المنطقة © والاستفادة من 
موقعها الاستراتيجي » بالنسية للملاحة في ذلك الجزء من النيلين الازرق 
والابيض ؛ بالاضافة الى انها كانت تمثل منفذا تجاريا لكل من السودان 
وأثيوبيا . ويبدو أن هارنجتون قد راى » أن لا يتفل باب المفاوضات ٠‏ 
ولذلك اكتنى بأن أخبر منليك * بأن بريطانيا لا تستطيع التخلي عن بني 
شمنقول »© ولكنها على استعداد للومول الى تسوية تتنالسب 
ورغيياته (15) . 











في هذه الاثناء » فكر هارنجتون ؛ في اللجوء الى استعمسال القوة ؛ 
لفرض الحدود على مئليك » يما فيها بني شنقول . ولكنه عدل عن فكرته ؛ 
على اساسى ان ذلك قد يخلق المزيد من الشكوك نحو بريطانيا » الامر الذي 
فد يدفع مئليك للتحرك نحو دائرة النفوق الفرنسي . وهكذا جاء هارنجتون 








إارة الخارجية البريطانية : 
15/4/1899 قههك ها مملومفمدةة ,36/ انهم 


(10) انظر 





(13) أنظر وتيقة وزارة الخارجية البربطانية الكشار اليها اعلاه . 


-]1١- 


اللاجتماع الثالث ؛ مع مذليك » وهو يحمل الحل لاحدى القضابا المطروحة > 

وهو أن قبل بريطانيا أضافة بئي تسنقول الى أثيوبيا ؛ مقابل كفالة حق 

التنجيم عن الذهب للراسمالية البريطانية . وقبل منليك الاقتراح ومن ثم" 

بدا الطرفان » في معالجة آخر عقبة في الوصول الى تسوية نهانية للحدود + 
3 التمة . 5 








يطانية » باسم المداقة + ان تسمح له يضم المتمة لسببين : أولهما » 
لانها مأعولة ببسيحيين . والثاتي > ان الملك يوحنا قد قتل قيها » وان دماء 
الكثيرين من مواطنيه قد أريقت فيها (/11) ٠‏ 





ويبدو أن هارئجتون » لم يكن مقتنما بالاسباب الني ذكرها منليك 
بالنسبة للمتمة . وقد أشار في خطابه ؛ الذي بعث يه الى اللورد كرومر © 
بالق امات ,لي او ولطنها جد يكار نشيو عليه لع 
. وقد أحال كرومر الامر الى رود ؛ الذي اصبح سيرا » باعتبارة 
حجة في كل ما يتعلق بحدود السودان مع أثيوبيا . وقد كان من رأي المسير 
تحتفظ بريطانيا » بالمئمة الجديدة لان فبها ما يهم بريطانيا » وهو 

















وود :* انق 
التلحة . على ان يعطي مئليك » المئمة القديمة التي تقع الى الشرق من 
خور ابو نقارة » خاصة وانه مهتم بالركز التجاري . وقبل منليك هذا 





الحل . وانتهت بذلك عقبة في طريق الوصول لتسوية بشان الحدود بين 


السودان واثيوبيا (18) ٠‏ 


القد كانت الحكوية البربحلانية راضية : بصغة عامة ؛ عما وصل 
اليه هارنجتون ؛ في مفاوشاته مع منليك . فلقد شملت الحدود المقترحة » 





0 انظر وتبقة وزارة 





الخارجبة البربطانية , 
وها / 26/5 بعرمت ها سوم تقلط .16/403/284 


4 انظر ونسمة وزارة الخارجبة البربطائبة 
899 رقه الفمه برط ممعم حقت تمدر وار 


15س 


أغلب الاراضي التي نقدتها مصر ؛ باستئناء بني كنقول . ذلك بالاضافة * 
إلى أن ما اضيف إلى الحبشة ء كان محورا لخلافات بين مصر والحبشة ٠‏ 
أذ أن الحدود ؛ لم يسبق لهآ أن عينت تعيبنا دقيقا . على أن قبول الحكومة 
البريطانية النهائي » للتسوية المتترحة + قد اصبح معاقا على شرطين : 


أولهما هو معرفة وجهة نظر ايطائيا ؛ فيما تم الاتفاق عليه بسع 
اذ أن خط الحدود المتترح » قد جرى الى الشرق من الحدود 
في البروتوكول الانجليزي ‏ الايطالي » الذي ابرم في عام 1851 ٠‏ 





5 


أما الشرط الثاني ؛ فهو ضرورة القيام ببس ح للحدود . اذ ان 
المعلومات التي كانت متوفرة عن الحدود حتى ذلك !لوقت تعتبر ضنيلة 
جبدا 015 . 


وعلى ضوء ذلك ؛ قامت الحكومة البريطانية » باجراء الاتمالات 
آللازمة مع الحكومة الايطالية . وند وافقت الاخيرة ؛ عن طريق المذكرات 
التي تبودلت في نوفمبر 1815 ؛ على تعديل بروتوكول 1841 في النطقة 
الواتعة الى الشمال والجتوب من تومات ٠ )2١0(‏ 


من جائب آخر » شرعت الحكومة البريطانية في جمع اكبر قدر من 
المعلومات عن مناطق الحدود . ولتحقيق تلك الغاية » قامت بتكوين فرقئين 
لتقويا بيسح الحدود + أولهما برئاسة الكابتئن أوستين ( هناف ) ع الذي 
كلف بمسح الجزء الجنوبي من الحدود المشتركة بين السودان واثيوبيا » 
لماه من الام خاص بشرق افرثيقيا . والجزء الذي عني به أوستين > يمند 














215 انظر وثيفة وزارة الخارجية البريطانية : - 
11/3/1399 بمماهستصحدا! رط مصعة؟ بهو/ اروعر 


(.؟) أنظر وثيقة وزارة الخارجية البريطانية : -- 
,899 /27/11 ,لمسطتلية هذ عست ,3/284مه/ و ا 


45 سم 


من نهر الموياط جنويا ألى بحرة رودلف (21) ٠‏ 





اما القرفة الثانية » فقد كانت برئاسة الميجور جوين (هدو»68 ) 
الذي كلف بمسح القسم الواقع ما بين النيل الازرق ونهر السوباط . وكان 
الميجور جوين قد قام برحلة استطلاعية ما بين 1845 1 قسن 
المنطقة الواقعة بين القلابات وجبل هورماك (؟؟) ٠‏ ونسبة الى ان الجزء © 
الذي كلف الميجور جوين بمسحه؛ هو الذي كان محلا للنقائى والمفاوضات» 
ألتي جرت بين هارئجتون ومثليك » فقد كان تالبوت : مدير المخايرات في 
الجيثى المصري في ذلك الوقت (17] ؛ حريصا على تنزويد الميجور جوين 
بتعليمات معينة تتعلق بمهمته . ومن أهم تلك التعليمات ؛ ان يتأكد الميجور 
جوين » من حدود النفوذ الاثيوبي وتوضيح ذلك على الخريطة . بالاضافة 
الى التأكد من مدى صحة الخريطة ؛ التي استعملها هارنجتون فيمفاوضائه 
مع متليك . كما طلب منه أن يعنى بتعريف وتحديد الحدود الاتلببية 











هذا وقد حرص الميجور جوين بدوره © على كل التعلييات التي 
صدرت أليه من مدير الخايرات . ومن اهم ما وضح له ؛ عدم وجود 
تنظيمات قبلية ملى الحدود ؛ بالمعنى الذي كان مفهوما أو متوتما لدى 
السلطات البريطانية . ولعل ذلك هو السبب الذي جمل الميجور جوين ؛ 
الحدود المقترحة المعالم الطبيعية . وبعد 





51 راجع :2 
7191 لاملا ,تمممدهة أمعزهصفعومةن بلمدتهع8 توطمى عط اه برعصمك" رمتسيق بأققر 
2ك - كوهوم 


(59) انظر وثيقة وزارة الخارجبة اليريطانية 5 
55190 لعتهك ادمع ,299/ 0/403" 

وانظر كذلك : 
الموسهة وممممتومة الدرمع ع75 ,#عاتممظ ممامتسرظه اوم" بممردت يون 
فهو .مم ,أ90!) اقلويا 


(9؟) أصبع تالبوت غبما بعد مدبر! تصلحة الماحة في السودان , 


ا 


ان أنتهى جوين من مهبته ؛ سافر الى لندن حيث أعد تقريره . ثم عاد مرة 
اخرى في معية هارئجتون ء ليساعده في اثهاء مهمته الرامية للومول لحدود 
اكثر دقة مع اثيوبيا (58] . 


وهكذا وبعد ان اصبح الطريق ممهدا لابرام الاتفاق مع مئليك » خاصة 
وان منليك تد بدا عليه القلق + بسيب التأخير الذي اقترن بابرام الاتفاق »© 
ظهرت فجأة عقبة جديدة في سسبيل تسوية الحدود . فقد وضح أن المذكرات» 
التي تم تبادلها بين الحكومة البريطانية والحكوية الايطالية ؛ والني أشرنا 
لها سلفا ؛ والخاصة بتعديل بروتوكول عام 14941 » لم تصل منها صورة 
الى ممثل ايطاليا 1 اديس أدبابا من حكومته . وعلى ضوء ذلك » قام 
ممثل ايطاليا » بالاتصال بالامبراطور منليك » وطلب منه عدم توقيع 
المعاهدة التي كانت معدة للتوقيع . وذلك لحين ان تتمكن بريطانيا و ايطالياء 
من تسوية الحدود بين السودان واريثريا » في' التطاع الواقع بين التلابات 
وقودلك كك عبل.متليك للب ,ممثق انظاليا رشق عتمم جوقيم 
المعاهدة » قبل ان نصل بريطانيا وايطاليا لاتفاق ) يكأن ما بينهما من خلاف 
على الحتود (ه8؟) ٠‏ 














ولم يقف الامر عند هذا الحد » بل ازداد تشعبا » بأن برزت, في هذه 
الاثناء » مشسكلة جديدة بالنسبة للمذكرات التي سيق أن تبادلتها الحكومة 
البريطانية مع الحكومة الايطالية في نوفيبر 1815 . فلتد وافقت الحكومة 
الايطانية ؛ على ما جاء في تلك المذكرات + اعتمادا على الخريطة الكروكية 
التي قدمتها الحكومة البريطائية للحدود . ويبدو أنه قد تبين للسلطات 
الايطالية » فيما بعد ©» إن تلك الخريطة قد تضمنت بعض المفارقات . فلقد 
اجاء موقع قرية أم بريقع ؛ وفقا للخربطة ؛ على مسافة عدة اميال الى 
الشرق » من الموقع الحقيقي لام بريقع الواقعة بالقرب من نهر سقيت ٠‏ 








60 راجيع 
بلقم .1937 رمعلسة عط قمد امرهك مذ ععممتهمع تمرك 156 قحم ماوع 


زه؟) انظر وثيقة وزارة المخارجية البريطانية :- 
2 بعدسهلكمفا ها يعو مآ تمفعوعلها مماومتصهةا .12ذ/(مدررنع 


16 


ولم يكن ذلك + هو السبب الكائي » لخلق مشكلة بين الدولتين 
الاوروبيتين . هالخريطة التي تقدمت بها الملطات البريطانية » هي خريطة 
كروكية أصلا ٠.‏ ومن هنا مان عدم الدقة كان واردا بل ومتوقعا . ولذلك 
فان الامر كان ميررا » من وجهة النظر الابطالية ؛ بسبب آخر . فلقد وضح 
للسلطات الايطالية ؛ أن قبولها لمحتوى مذكرات 1815 » من شأنه أن يحرم 
بيا . ذلك بالاضافة الى عامل استراتيجي 
ان أيطالها. كانت حريصة كل الحرص بأن تكون على صلة 
قريية من وسط الجزء الشسمالي من أثيوبيا . باعتبار ان مثل هذا القرب + 
ريما يساعدها كثير! فيضم الجزء الاوسط من اثيوبيا اليها » خاصة وقد 
بدات مظاهر ١‏ و انيوييا . وقد قررت السلطات البريطانية انهاء 
هذه المشكلة بمفة ماجلة على التحو الذي أوضحناه في الباب الاول + 
ع 0 بشانه . بالاضافة 
الى قلقها من أن تستثمر قرنسا ذلك الخلاف لمصلحتها (5؟) . 








وهكذا تيكن هارنجتون + من الوسول لاتفاق مع الامبراهلور منليك ٠‏ 
بشان الحدود بين السودان وأثيوبيا . وهو الاتناق الذي جاء في مماهدة 
الخاميس عثر من هايو 11:5 + المبرمة.بين. الحكوبتين: البزيطانية 
والاثيوبية, 





قماذا عن تلك المعاهدة التي نللت تحكم الحدود المشتركة بين 
انسودان وأثيوبيا منذ بداية هذا القرن 3 151901 


يجدر بنا أن نقشسير بداية الى ان معاهدة الخاميس عشر من مابو 
٠‏ قد عالجت مسائل تتصل بالحدود مباشرة » واخرى تتصل او 
تتعلق بالحدود بطريقة غير مباشرة . 





(1؟) انظر وثيقة وزارة الخارجبة البريطانية 1 
3/5/1 ,عتمهماللا رما ممعك! ,شا( رتمةر .وبع 


راجع هيرتسليت المرجع السابق ص 851 . 





أما عن المسائل التي نتصل بالحدود مباشرة 
الجزء الاوسط من الحدود المشتركة بين السودان واثيوبيا . وهو القطاع 
الذي يبدا من تقاطع حدود السودان » مع الحدود الاريترية الاثيوبية © 
على نهر ستيت + ويمتد جنوبا الى تقاطع خط عرض 5 درجة شسمالا مع 
خط العرض 78 درجة شرقا . وقد عرفت امادة الاولى من المساهدة » 
الحدود في هذا القطاع ؛ بالخط الاحمر المزدوج » الذي تم توضيحه في 
الخريطة المرفقة مع المعاهدة . ويبدا الخط الأحمر » من خور أم حجر ؛ 
مرورا بالقلابات © فالنيل الازرق © فتهر البارو © تثهر البيبور » فتهسر 
اكوبو » ليصل الى ميلبلي (4؟) . ومن هناك الى تقاطع خط عرض 5 درجة 
خالا مع خط طول 0* درجة قرقا . 


ونصت المادة الثانية من المعاهدة » على تكوين لجنة حدود مشتركة » 
لتقوم بوضع معالم الحدود التي تم الانفاق عليها . وقد طلب من اللجنة بان 
تقوم باخطار الدولتين المتماقدتين بعد الفراغ من مهيتها . 


أما عن المسائل » التي تقترن او تتعلق بالحدود بطريقة غير مباشرة © 
افقد تعهدت أثيوبيا بيوجب المادة الثالئة ؛ من المعاهدة » على عدم اقاية 
أي اعمال ؛ على النيل الازرق او على بحيرة تانا » او على السوباط » يكون 
من كسأنها التأثير على مياه النيل » الا بعد الاتفاق مع الحكومة البريطانية 
وبعويية اللمكود ايه 


ونصت المادة الرابعة » على أن الامبراطور مثليك » قد التزم على 
نفسه © بأن يسمح للحكومة البريطانية وحكوبة المودان + باختيار قطعة 
من الارض مجاورة لانائق » على نهر بارو ‏ ذات واجهة على التهر ٠‏ 
لا يتجاوز حلولها ألفى مترا كما لا تتجاوز مساحتها اربعيالة هكنارا ٠‏ 


(م؟) يطلق على ميكيلى في بعض الخرط والوثائق اسم اليبى ء أو هيليئى ؛ الو الميسبي > لو 
اسامتار , وكل الالفاظ تعني نقطة وأحدة وان تمدقت الإنسمام . 


ممالا 


الاستئجارها لحكوبة السودان ؛ بغرض ادارتها كمحطة تجارية » واحتلالها 
طوال المدة التي يبقى فيها السودان خاضما للحكم الانجليزي المصري . 
وقد تم الاتفاق بين الطرفين المتعاتدين + على أن لا تستعمل قطعة الارض 
المستاجرة » لاي غرض سياني او عسكري ٠‏ 





ووافقت الحكومة الاثيوبية » بمقتضى المادة الخامسة من المماهدة » 
بان تمنح السكومة البريطانية وحكومة السودان » الحق في تشييد خط سكة 
حديد بين السودان ويوغندا عبر الاراضي الاثيوبية . 








القد ذكرئا سلفا ؛ ان المادة الثانية من المماهدة » قد نصت على تكوين 
لجنة مشتركة لتقوم بوضع معالم الحدود على الارض . ولقد قام الميجور 
جوين منفردا » بتلك المهمة في الفترة ما بين 16.5 و 11.8 . أذوضمع 
اللميجور جوين عددا من علامات الحدود على الارض . كما قام بتوضيح 
وشرح الحدود » للشيوخ المحليين » على طول القطاع الذي يمتد من 
التلابات » حتى نهر سبعيت مع خُور رويان ٠‏ وكذلك على القطاع 
الذي يمتد من القلابات جنوبا ؛ الى النيل الازرق ؛ فبداية نهر قارى + 











غنهر البارو » ونهر البيبور ونهر اكوبو . وكانت آخر نقطة ومل اليها | 





اليجور جوين هي علامة حديدية قام بوضعها ؛ في ملتقى نهر اكوبو مع نهر 
البيبور على الضفة الثمالية من نهر أكوبو . وقد أشار الميجور جوين قي 
وصقه المام للحدود ؛ لاتجاه الحدود » من آخر نقطة وصل أليها حنى 
ميهلى ؛ بقوله : : ان الحدود ستتبع منتصف نهر أكوبو الى نقطة تحدد فيما 
بعد بالقرب من ميهلي » (51) + 


هي الظروف الدبلوماسّية » والخلفيات القانونية » التي اتصلت 
د الخد عشر من مايو 14.5 4 التي تحكم القسم اسع 








(54) انظو وثيقة وزارة الخارجية امبريطانية 1 
نم2 وتمتصرمم مدلين5 عط مه #تورعع أمعوع0 واممرس6 ,378/ل4ا رمع 
5/1903 ,كملظ مذ 3 عوملوع (دملاةاتماءم) 


سكاه 


الحدود المشتركة بين السودان وائيوبيا . ولقد ثشفات خلافات بين 
السودان واثيوبيا » بالتسبة الى تعيين الحدود » أي معاهدة 19.1 . 

وكذلك بالسبة لوضع معالم الحدود » أي التخطيط الذي قام به المبجور 

جوين في اواخر 11.1 واوائل 11.7 » والذي اشتهر ببروتوكول جوين لعام 

. وقد تطورت تلك الخلافات في الستينات » الى ما يمكن اعتباره ' 
نزاما على الحدود بين البلدين . وهذا ما سيكون مل تقاشنا بالتنصيل في 
القسم الرابع من الكتاب . 








ره 


الاو اليقابك 
دلبلل ستييي يسمه 


الحدود بو البسودانواتقسم انوي 


سصيروية 





يتكون القسم الجتوبي ؛ في الحدود المشتركة بين السودان و 
من القطاع الذي يمتد من تقاطع خط عرض 8 درجة سمالا »مع خط 
طول 58 درجة شرق » ومنه جنوبا حنى بحيرة رودلف ٠‏ 


القد اتترن تعيين الحدود في هذا القسم ؛ بالتسوية العامة + التي 
تمت في مستهل القرن العخرين » للحدود المشتركة بين جنوب الحبشة 
ومع ساكاق يسمي نشرى افزيقيا البريطتية" ٠‏ :وعنت البداية في منتصد 

»© عندما قررت وزارة الخارجية البريطانية © ايفاد الممستر 
يوجر ل #عنتفاظ ) والكابتن مود ( فسهنة ) ؛ لاستكشاف الحدود الجنوبية 
للحبقة . وكان الهدف من ذلك هو جمع المعلوبات » التي من شأنها أن 
تمكن هارئقتون » من اآضي قدما في تسوية الحدود المشتركة بين شرق 
افريقيا البريطانية والحبقة (1) - 


وقد غادر الاثنان انجلترا في سبتمبر 19.01 ؛ ليلتقيا بساحين 
آخرين قاديين من الهئد في عدن , وتحركوا منها الى اثيوبيا عن طريق 








(41 تنظر وتيقة وزارة الخارجية البريطانية + - 
2/9193 ,موسسلعمما ها وماود فهك ,4235 .8 2 0 ,5 


وراجع ايسا : ل 
كم ممع متاضظ معمسع8 تامور لممممم عا آم ازصلاق عقا بكعتامر8 8 بلق 
موود ) 13 ,مز مقلم ها بإممه ه طانم ) دتدتتدرطم قمد 





جيبوتي . ووفقا لتعليمات وزارة الخارجية البريطانية » فقد ركز الكابتن 
مود + على مسح وكتابة تقربر + عن المنطقة الواقعة الى الشرق من بحيرة 
رودلف ؛ والتي تمتد حنى نهر :نالي ؛ وهو فرع من نهر جوبا ء الذي 
يتساب جنوبا ليصب في المحيط الهندي . هذا وقد كانت وزارة الخارجية 
البريطانية ؛ قد زودت الكابتن مود ؛ بصورة من الخريطة التي كسان 
هارئقتون » قد رسم عليها باللون الازرق ؛ ما يمكن أن يكون حدودا بين 
السودان واثيوبيا (؟) 





وعلى ضوء المعلومات » القي جمعتها بعئة الاستكشاف : قام 
هارئقتون : والمستر هوثر القائم بالاعمال البريطاتية في اديسن آبابا » 
بمغاوضات مكثفة مع السلطات الاثيوبية » أنتهت بابرام معاهدة السادس 
من ديسمبر 11.9 © بين الحكومتين البريطانية والاثيوبية » بشان الحدود 
بين شرق آفريقيا البريطانية ويوغندا من ناحبة + واثيوبيا من ناحية 
اخرى . وقد بالمعاهدة ؛ خريطة » وضحت فيها باللون الاحمر » 
الحدود المقترحة ؛ والتي تم تعبينها » ابتداء من ملتقى نهر داو! مع نهر فائلا 
في شرق أفريقيا > وانتهاء بتقاطع خط عرض 5 درجة مال مع خط طول 
6 درجة شرق . وهي النقطة التي تمثل بداية الحدود الجنوبية المشتركة 
بين السودان وأثيوبيا كما ذكرنا سلفا . 














ويلاحظ آن اسم السودان » لم برد ذكره في معاهدة عام /إ.15 . 
والسبب في ذلك » هو آن حدود السودان ؛ التي تم تعيينها حتى ذلك 
الوقت » أي 11.7 »© كانت تنتهي عند تقاطع خط العرض 5 درجة شمالا 
مع خط الطول 75 درجة شرا . ولكن وبعد أن تم تعيين الحدود المبدئي 

بين السودان ويوغندا » في يعام 1115 + وهو الخط المعروف بخط 1 
عام 1196 ؛ أصبح السودان”ملزما تلقائيا بسعاهدة عام /.14 . كما يلاحظ 
على هذه المعاهدة » وخلافا لمعاهدة عام 14.5 ؛ ان الامبراطور مذ 











0 راججم: - 
لمعطمدمومع0 ,"دتعتورطة أن لمداعلمم8 جتعظاممة عط وز ممتلمماجمع" ,فمولة ب 


552 " زهوو؛ ) 23 املا لفدمممر 
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وقع على نسخة المعاهدة المكتوبة باللغة الامهرية ولم يوقع على النسخة 
الانجليزية . ويلاحظ كذلك ان الخط المشار اليه + في المماهدة » قد تردد 
ذكره في وثائق متعددة بأسماء واوصاف اخرى . فقارة ييمى خط 
بتلر ( ##تاناظ ) » وتارة يسمى خط بوتر » ونارة يسمى بخط مود ٠‏ ومن 
المهم أن نذكر أن كل هذه التسميات : انما تشير الى خط وأحد » هو 
الخط الاحمر »© وليسس لخطوط هذه التسميات كيا قد ينهم من بعض 
الوثائق (9) . 








<< القدنصت مجاهدة عام 19.9 © على قيام لجنة مشتركة للقسيام 
يتكلليقل الحقوذ فلي |الأبجعة كما نصت المعاهدة » على أن تأخذ لجنة 
الحدود المنتركة ؛ الخط الاخمر تاعنباه الأسلس .لا تتوم به من تخطيط . 
وتحقيقا لا نصات به المعاعدة » فلقد عينت الحكومة البريطانية الميجور 
قوين » ليتولى رئاسة الجانب الذي يمثلها في تلك اللجنة . على ان الحكومة 
الاثيوبية » لم تعين من يمثلها ف تلك اللجنة ؛ بالرغم من أن قوين ظل زهاء 
الشمهرين في اديس ابابا » في اننظار نمبين الجاتب الاثيوبي . ولا ينس 
ذلك : غادر ادبسى ابابا الى شرق افريقيا » حيث قام ولجنتته 
بتخطيط الحدود ؛ دون ع 1 لا ل 
قوين « لم يكن من اليسور في متل نلك الظروف »؛ اكثر مر ع 
للخ قنءة ال اشم على أن لقدرب بن التدرة #الع كرد بال د 
الحكومة البريطانية مستعدة لقبولها » (6) ٠.‏ 











قوين من 





ان 








القد وجد قوين ء أثناء نخطيطه » أن 'لخط الاحمر ء في الجزء الواقع 
ش-مال بحي 3 رودلف ٠‏ لا يسلح ان يكون حدا بين أثيوبيا وبومندا ! السودان 
في الوقت الداشر ) ؛ وذلك لعدم صلاحبنه من الناحية الادارية . واعتمادا 
على ذلك ١‏ نقد قام بتعديله ٠‏ ليتمشى مم الممالم الحطلبيي-ة في المنطقة . 





0 0 
:1 بلمعصامدمعن ممعي ااعنها محل بمسععمد6 8 18 مزذاة برط 


40 انظر دشقة ررارة الخارجبة البريطائبة 4 - 
وا 1117 لسعم وامموص رار اقم هاعر 











ويمكن القول ‏ بأن النعديلات التي اقنرحها قوين : على الجزء الجئوبي من 
الحدود ‏ تكاد تكون في مجملها في مالح أثيوبيا » من حيث مساحة 
الاراضي الني أضيفت الى انيوبيا . وقد رمعجوين في الثالث من نوفمبر 
؛*؛ تقريرا لوزارة المستعمرات البريطانية ؛ قرح نيه ماقامت به 
لجنته » وارفق مع التقرير بروتوكولا للحدود ؛ يحوي وصفا عايا لها ؛ 
من نقطة البداية في شرق افريقيا » حتى ملتقى نهري البيبور واكويو . ولقد 
كان رد الفمل الاثيوبي ؛ للتخطيط الذي قام به جوين واضحا ؛ اذ اخطر 
مجلس الوزراء الاثيوبي : في نوفيبر .147 » الوزير البريطاني في أديس 
آبابا » بأن الحكومة الاثيوبية لا توافق على التحديد الذي قام به الميبجور 
. واكدت الحكومة الاثيوبية + تمسكها بالخط الاحمر » المبين في 
الخريطة المرفقة مع معاهدة 11.19 ؛ باعتباره الحد النهائي للحدود . 














واسثير الوفع على الحدود كما هو عليه حتى عام 1156 © حيث 
حاولت الحكومة البريطانية تحريكه عن طريق تكوين لجنة مشتركة » لوضع 
معالم الحدود على الارضض بطريقة أكثر وضوحا . ولكن مباحثاتها يسم 
اثيوبيا حول بحيرة تانا ؛ جعلتها ترجىء مسألة الحدود باعتبارها اقل 
اعمية . كيا حاولت كينيا ايضا انارة موضوع الحدود في هذا القسم» 
في الفترة ما بين 13155 1155 ء باعتباره مقترنا بمسألة تسوية حدودها 
مع السودان . ذلك ان السلطات الكينية : كانت نعاني من نمدي القبائل 
الاثيوبية على قبائلها ؛ التي اعتادت الرعي قي الركن الجنوبي الشرقي من 
الاراضي السودانية . ولقد مارست السلطات الكينية مختلف الضغوط » 
لحمل حكومة السودان على التيّام بمسئولياتها الادارية في ذلك الجزه » 
باعتبار ان ذلك يعني بالضرورة : الوصول الى تسوية ثهائية بقأن 
تخطيط الحدود المشمتركة بين السودان واثيوبيا . ولكن الراي اتذي كان 
سائدا » لدى السلطات البريطائية وحكوية السودان على السواء » 
هو عدم انارة موضوع الحدود في الركن الجنوبي الشرقي . اذ ان حكومة 
السودان : لم تكن في وضع يمكنها من فرضى لطاتها الادارية + على ذلك 








سلاه 














في تلك الظروف . وهكذا استمر الموتف علي الحدود السودائية 
والائيوبية على ما كان عليه (4) . 
2 
وتحرك موضوع الحدود » مرة ثالثة في عام 1478 6 عندما أرسل 
مدير المساحة السودانية » خريطة للركن الجنوبي الشرقي من المودان » 
لكوت الاذلرق لسكوسة /السوفان . وكا مماك سمه ثلالة لكتزحات. » 
اولها » فصل قطاع البارو بها فيه جمبيلا من شرق أقريقيا الايطالي ؛ أي 
أثيوبيا ‏ اذ انها أصبحت في ذلك الوقت تحت الاختلال الايطالي ‏ وضمه 
الي السود أ سر و ا 0 
والتيرما ؛ والنبانقتوم الاثيوبية : من السودان ؛ واضائتها الى أثيوبيا 
اما الاتتراح الاخين ؛ فانه يهدف الى اقتطاع مثلث الييمي 0 
من السودان واشافق الى كينا .. ويبقي أن لنتزيئاك الفلاثة #ال تجملد 
استجابة من السلطات البريطانية في تلك الظروف (8) ٠‏ 











وبعد الحرب العالمية الثانية » قامت وزارة الخارجية البريطاتبة 
بمباحثات مع وزير خارجية اثيوبيا ؛ بتصد تعديل معاهدتي ١9.6‏ ؛ 
اني من الكناب » فان تلك المباحئات قد 
تركرت في معاهدة عام 11.5 . ثم برز موضوع الحدود الجنوبية مرة آخرىي 
في عام 11644 ء اثناء عملية تخطيط الحدود المشتركة بين كينيا واثيوبيا , 
فلقد اقترحت حكومة كينيا على حكومة السودان : الاستفادة من وجود 
الجئة التخطيط الاثيوبية الكينية » لتقوم بمسح وتخطيط 87 ميلا من الخط 
الآحمر ؛ في الجزه الذي يمتد من بحرة رودلف : الى حيث كانت بدابة 











اره) انظر وثبقة وزارة الخارجبة البريطائية  :‏ 
عط مدا ماماك اد وممعرممة هذ دوعي أن عمممعوت ,1ل رماط علت1 ,امكارلهام .0 1 
6 كه مومع م 0566 تمتممات وذ ممنعدامو ,23/1/1930 بعتممامج 

16008 8./30, 14/3/1930. 


)0 دقع مثلث البمى في الجزء الجنوبي الشرقي من السودان + وبحد شرقا بالحدود السوداتية. 
الاثبوبية » وغريا بالقط الذي بمند من شيتار (اليمى) الى كلبماهابشى © وجنوبا بخط بوغندة 
ع المذى ممتل قاعدة المتلث الذي تبلغ مساحيه 895 مدلا مربعا تقريية . 


دام 


نهر كيبيشى سابقا (40 . لكن حكومة السودان لم تكن منحيسة لذلك 
الأعراض له إويين متايه أن ندر تحت ) لساك اجاتي لا اجا 
نلك المشاكل » ان الاقنراح الكيني يهدف الى تخطيط الخط الاحمر ؛ اي 
خط مود الذي جاء في معاهدة 14.9 ؛ وليس الخط الذي اقترحه الميجور 
توين وضمنه في بروتوكول 11.4 . ويالرهم من أن الاخذ بالاقتراح الكبني » 
في ذلك الجزء من الحدود + من كانه أن يضيف اراضض للسودان ؛ الا أن 
ذلك قد يؤثر في مرحلة نالية » على كل التخطيط الذي قام به الميجور قوين 
في عام 11.5 » باعتبار أن عدم الاخذ به في منطقة معينة » قد يضمفه 
التيسك به في مناطق اخرى . ومن جانب آخر كانت حكوبة السودان » 
تضع في اعشارها ؛ أن أي تمديل للحدود » من شانه ان يئير حفيظة 
الحكومة المصرية » لفقدان اتثقة بينها وبين السلطات البريطانية » بالئسية 
لكل ما يتصل بالمودان وخاصة حدوده الدولية . ومن الأحيك التي 
جعلت حكومة المودان » تتردد كثيرا ازاء الاقتراح الكيني : ان الحكومة 
المصرية ؛ سيق لها أن اثارت مشكلة كبيرة رع 
ابرمته الحكومة البريطانية مع الحكومة الفرنسية في عام 14516 » بثشان 
حدود السودان الغربية ؛ بع ما كان يسمى بأفريقيا الفرنسية ( تاد 
واببراطورية آنريقبا الوسطى في الوقت الحامر ) : فقسد.شات 
الحكومة المدرية والصحافة اللصرية » هجويا عنينا على الحكوية 
البريطانية ؛ باعتبار أن بروتوكول 1454 ؛ قد فرط في الاراضي السودانية 
لصائح فرتسا . وإذا أضفنا لهذه الخلفيات ؛ أن كينيا عي صاحبة الاقتراح؛ 
وانها كانت مستعمرة بربطانية في ذلك الوقت : ليرزت لنا بصورة اوضح 
أسباب عدم حماس حكومة السودان للاقتراح الكبني (4) ٠‏ 











انظر ملغات مفارة السودان بالقاهرة 7 
,همون ,مسد عط معمسعط وممتصوظ لماشمع ,ثلولا ,اند كيك يماط علقم 
ها عتمماعمام" همه برومامك دومع ,لممعحمة أعلدء 156 بواجماطع قم ركز 
7/3/1949 بمفاسة عه اه مكمه لاحك جر 
اه انظر متفات سخارة السودان بالقاهرة » المرجع أعلاه 6 
يمه بإمداف) هزوعك رممعوع؟ كفلا عطا مذ محفبيك ع أن برتسعممة ات عا 
2 000 


-066- 





ات حكومة السودان » ان ترفع الامر لوزارة الخارجية 
. وقد تبع ذلك ؛ اجراء مشاورات مكثفة بين وزارة الخارجية 
ووكيل حكوية السودان بالقاهرة » وجاكم عام اللودان . 
وتد برزت من خلال الشاورات » ثلاثة آراء : اولها ؛ نادى بعدم الاخذ 
بالاقتراح الكيني ورفضه بالتالي . والراي الثاني نادى بقبول الاتتراجح 
الكيني ؛ والاخذ به دون أخطار السلطات المصرية . اما الراي الثالث » فقد 
ابد الاخذ بالاقتراح الكيني مم اخطار السلطات المصربة بطريقة معينة . 
والراي الآخير هو الذي ثم الاتفاق على الاخذ به . 








والآن مادا عن الطريقة المعينة » التي رات السلطات البريطانية 
اتباعها » في معالجة المسألة مع السلطات المصرية ؟ 


لقد تم توجيه المستر روبيرتسون ( 806*808 ) ؛ السكرتير الاداري 
لحكومة السودان ؛ بأن يخاطب وكيل وزارة الخارجية المصرية مباشرة . 
باعتبار أن مثل هذا الاجراء + يتفق مع الاسلوب المتبع في الاتصالات 
المباشرة بين السكرتير المالي ل رمة السودان ووكيل وزارة المالية 
المصرية ؛ او وكيل وزارة الري المصرية . كما تم آيضا نوجيه السكرتير 
الاداري » بأن يعامل المسالة باعتبارهسا مسالة ادارية بسيطة . 
وان نتم صياءة المذكرة » بطريقة توضح أن عدم وصول رد من وكيل وزارة 
الخارجية اللمسرية + سيفترضس منه قبول الحكومة المصرية للاقتراح 
الكيني (8) . 











ونفذ السكرتير الاداري نوجيهات السلطات البريطانية » بأن بعث 
بمذكرة لوكيل وزارة الخارجية المصرية : بتاريخ الثالثك عشر من ديسمبر 
. وقد جاء في الفقرة الاولى من المذكرة : ١‏ يشرفني أن اثقل لكم > 
بأن هناك جزءا ©» من الحدود المشتركة بين السودان واثيوبيا » حلوله /9؟ 
ميلا » فمال بحيرة رودلف + لم ثم نخطيطه على الآرض بطريقة صحيطة:+ 





45 الظر ملفاب سفارة السودان بالقاهرة ؛ المرجع أعلاه 1 
احت ع5 بممطعطمة مد جبع لصم مهتم اع .مانت ممص لالظ 
.27/11/1950 المقاممممة 


5-5005 








ولقد تسبب ذلك في خلق مشاكل للسلطات المطية المسئولة عن الادارة ٠‏ 

نعندما تعير القبائل الرحل من أثيوبيا » الى داخل الاراضي السودانية » 

يصبح من الصعب على تلك السلطات ؛ ‏ ن للتبائل المعينة + بأنها قد 

عبرت الحدود واقامت في أراض ؛ ليمى لها الحق في الاقامة فيها . ولقسد 

ساهم هذا الوضع ؛ في حدوث الكثير من المشاكل بين القبائل العابرة 
والتبائل الوطنية 6 (.0) ء 











لخطة وزارة الخارجية البريطانية + فقد قام المستر هازيلدين 
اميا ) وكيل حكومة السودان بالقاهرة ؛ برفع مذكرة للسيد زكي 
الطويل وكيل شئون السودان بوزارة الخارجية المرية . وقد أكد في 
مذكرته + أن تخطليط الحدود » سيتم في مكان قصي ؛ وأن استعدادات 
كبرة ؛ لبد من القيام بها في الوقت المحدد ؛ حثى يتسنى امثليى حكومة 
السودان » الوصول في الوقت الممين ؛ لقابلة ممثلي الحكومة الاثيوبية في 
ذلك المكان القصي (1() + 





وردت وزارة الخارجبة المصربة : على مذكرة وكيل حكومة السودان 
بقولها : « طالما إن المسالة لا تتعدى وضع بعالم للحدود ؛ في الجزء البسيط 
اللذكور » بواسطة المسئولين المحليين على الحدود السودانية ' 
باعتبار ان ذلك الجزء المعنى لم يخطط بطر . 
دخول الرعاة الاثيوبيين في الار اضى السودائية: .و الاقامة في أراشّى ليس 
لهم دق الاتامة فيها » فان الحكومة المسرية + لا تعترض على اننداب موظف 
أو أكثر من حكومة السودان ٠‏ لينعاون مع الموظفين الاثبوبيين في تلك 
المهمة 6 , واضاف رد وكيل وزارة الخارجبة الصربة قائلا لك ومن المي 
أن تذككر بأن هذا 








ام باى تغيبر فى الحدود ٠‏ وعدم توتيع أبة 





.1) انظر ملفات سفارة السودان بالقامرة . المرجع أملاه 1 
ند لومتطا متعم عمل اوعمام مك ممما ع حت وتم عمة ادح ملك 
1 

(11) انظر مقفاب سفارة اتسودان بالفاهرة » المرجع أعلاه ا 
نا 


امه 


أتفاقية ثنائية مع إثيوبيا ؛ أو مع اي بلد آخر في هذا الشأن © (15) . 


من الواضح ان الحكوية المصربة » تقد افسسدت على الحكوية 
البريطانية خطتها . فقد صاغ السكرتي الاداري مذكرته بطريقة مضللة » 
بغية الحصول على موافقة الحكومة المصرية . اذ ان السلطات البريطانية » 
قيلت تخطيل الحدود » وفقا للخط الاحير الذي سبق ذكره ؛ ولكنها أوحث 
في مذكرتها » لوزارة الخارجية المصرية ؛ بأن تخطيط الحدود المعني * سيتم 
وفقا للتخطيط الذي وضمه قوين في عام 1101 . ويبدو جليا ان الحكومة 
المصرية © لا تنق في نوايا السلطات اليريطانية بالنسبة لكل ما يتصل 
بالسودان . ولعل ابلخ دليل أن وزارة الخار ية اللصرية ؛ كانت حريصة 

كل الحرص على استعمال ذات الكلمات التي جاءت في مذكرة السكرتير 
الاداري . وتمكنت بالتالي من تضبيق الخناق على السلطات البريطانية © 
ياعتبار ان ما وافقت عليه الحكومة المصرية » هو ما جاء في مذكرة حكومة 
السودان (17) . ولم تكتف الحكومة المصرية بؤلك ؛ بل انتهزت فرصة 
ألرد ؛ لتلنت نظر حكومة السودان ؛ الى عدم القيام بأي تعديل للحدود . 
أو توقيع آية اتفاقية ثنائية » مع أي بلد بشن حدود السودان . ثم سارعت 
الحكومة المصر, بعد كل هذا » باخطار حكومة السودان في مذكرة لاحقة ؛ 
بأئها قررت يفاد مساح مصري ؛ ليشترك مع الفريق الذي يمثل حكومة 
السؤذان ؟افي تخطيظ كلك الجره الفمييبن الحود 0 











ويبدو أن فقدان الثقة » الذي كان طابع العلاقات المصرية الان 
في كل ماله صلة بالسودان » قد دفع السلطات المصرية لكشف ا نه عن 
أنظر ملفات سقارة السودان بالقاهرة + المرجع أعصلاه 1 
6 الإكماع عم اأدك ما أنود1 أء تلد 
(15) الاسلوب الذي اتبعته وزارة الخارجية المصرية في الرد على مذكرة حكومة السودان 
يعتبر تطيبقا 14 يسمى في قاتون المماهدات الوصول لانفاق عن طريق تبائل المذكرات أو 
الخطابات . 
أنظر ملفات سفارة السردان بالقاهرة » المرجع أعلاه :ا 
4/2/1951 ,لماعم انوت 10 انهم1 أك نطم2 











موضوع تخطيط الحدود . وقد انعكس ذلك ؛ في المقال الذي نكيرته جرب 
المصري » في عددها الصادر بتاريخ المادسس من قبراير 1481 بعنوان : 
الحكومة المصرية تصر على الاشتراك في اللجنة الني ستقوم بتعديل الحدود 
بين السودان وأثيوبيا . وقد جاء في ذلك المقال  :‏ . . . أنه بالرفم من أن 
احكومة السودان ؛ قد حاولت إن تقلل وتبسط من شان الموضوع ؛ الا ان 
الحكومة المصرية غ أعتبرت أن النية متجهة لعقد أتفاقية ثنائية » لتحديد 
الحدود بين المودان واثيوبيا . ولقد صرح مصدر موثوق به ( للمصري ) 
بأن الامر قد وصف للحكومة المصرية ؛ بأنه عبارة عن تخطيط 79 ميلا فقط 
من الحدود » وانه يمكن اعتباره امرا اداريا ؛ يثم بين ممثل لحكومة 
السودان وممثل للحكوية الاثيوبية ؛ دوتما حاجة لتيثيل الحكومة 
المصرية » (19). 











ة للموتف الرسمي ؛ مقترنا يما نشر في الصحانة المصرية » 
قررت الحكومة البريطانية تجميد كل الخطط الخاصة بتخطيط الحدود في 
ذلك الجزء . وعلى ضوء ذلك »© قام وكيل حكومة السودان بالقاهرة ؛ 
باخطار وزارة الخارجية الممرية ؛ بتاجيل الموضوع ؛ على اسابس ان هناك 
تاخيرا بالنسبة لبداية عمل اللجنة » وبالتالي فقد اصبح من غير المنوتع » 
إن تكون هناك حاجة لممثل عن السودان » قبل اواخر عام 1551 . وهكذا 
انتهت تلك المحاولة ؛ ولم يذكر موضوع الحدود بين السودان والقسم 
الجنوبي من اثيوبيا مرة اخرى + الا في الفاوضات التي سبقت الانفاق »> 
الذي تم التوصل اليه في عام 1519/9 ؛ بين الحكومتين السودانية والاثيوبية 
كما ستوضح ذلك في مجال لاحق من هذا الكتاب . 








ملحوظة : خطوط الحدود, التي تضمنتها الائغاقات والبرونوكولات 
التي تناولها هذا الباب مبيتة في الخريطة التوضيحية رقم (؟) , 





(16) انظر ملفات سفارة السودان بالقاهرة ؛ المرجع أعلاه 4 
.6/2/1951 ,أمطاط 8 مم معصجع 


سؤومب 


خريطة توضيحية رتم ؟ 


اوووووو يديو تقطيط 19.6 























الفسم قات 





مشكلة قطاع الباروومسألة جمبيلا 


اللببابالاول 


قطاع البارو وتقسيماللوير 
الانُسكواك 








التد نصت المادة الاولى ؛ من معاعدة الخامس عشر من مايو 19.5 24 
0 البريطانية والاثيوبية ؛ على أن الحدود بين السودان 

اثيوبيا هي : الخط الاحمر المزدوج والذي قم توضيحه في الخريطة المرفقة 

مع المعاهدة . ويبد! الخط الاحير من خور ام حجر © مرورا بالقلابات » 
نقثيل الازرق » فثهر البارو © فنهر البيبور © فذهر اكويو ليصل الى مبللى . 
ومن هناك إلى نقاطع خط عرض 5 درجة شيالا مع خط طول ا درجة 
قرقا (1). 


عندما وقعت معاهدة 14.1 ؛ كان الذي يعرف عن امتداد الحدود في 
منطقة البارو والبيبور واكوبو ‏ وهو امتداد الحدود المعروف بقطاع 
البارو ‏ قليلا جدا . وكما ذكرنا في القسم الاول من هذا الكتاب + فان 
انقطة الجكو » على نهر البيبور » كانت آخر نقطة في التخطبط الذي قام به 
الميجور جوين في عام 14.5 . وقد جعل جوين اغلب الحدود بين السودان 
وأثيوبيا » تقع بصورة واضحة داخل السهول السودانية . غير ائه جعل 
انجزء الذي يقع في أقصى الشمال من الحدود ادع 2 عن 
٠ 3‏ وبالتالي فان الحدود 








السودانية . ويلاحظ أن الميجور جوين © تير الاسلوب الذي اتبعه في 





0 راجيع ا 
54 يو رباك يمه الوا 


عات 


وصف الحدود مرة ثانية » عندما وصل آلى منطقة البارو . ذلك انه جعل 
الحدود ء تبعد من الجرف الاثيوبي في اتجاه الغرب ومن ثم الى اتجاه 
الجنوب هالجنوب الشرقي ؛ متبعة في ذلك نهر البارو 6 ونهر البيبور 

فنهر أكوبو . ولقد تكوثن نتيجة لذلك قطاع او نتوء اثيوبي داخل سهول 
السودان . 

ويبدو أن المبجور جوين ؛ راى ان الانهار تشكل اساسا جيدا لما كان 
يسمى بالحدود الطبيعية . وعلى ضوء ذلك جعل وصف الحدود في منطقة 
البارو » قائما على الانهار التي تحيط بالمنطقة . ولربيا يبدو من الوهلة 
الاولى » ان الانهار يمكن أن تكون حدودا جيدة . وحقيقة الامر ان مثل هذا 
النوع من الحدود ؛ كثيرا ما يكون منجاهلا لمسائل آخرى » على قدر كبير 
من الاهمية والحساسية في اختيار الحدود ( ؟ ) » ونعني بذلك العسوامل 
الاننوغرافية . 00 

ومن هنا مان النقد الاساسي الذي يمكن أن نوجهه لومف الإتدود 0 
في هذه المنطقة : هو أن الحدود قِسبمت الاراضي التي تقطنها » أو تعتمد 
عليها قبائل النوير والانواك الى قسمين . قهناك حوالي ١5.‏ الفا من قبيلة 
النوير ‏ وهي من أكبر قبائل جنوب السوذ انب بديعيون رق “رك رى 0 
الناصر والبيبور وعلى حدود قطاع البارو . وبالرغم من ان الغالبية! الى 
العظبى من هذا العدد » نقشي اغلب شهور السنة داخل السودان 95 
عناك .0 آلغا منهم اعتادو! عبور السودان الى داخل الاراضي الائد : 
طلبا للرعى . هذا بالاضافة الى ما يقارب .؟ الغا يقيمون بصفة دا 9 
داخل الحدود الاثيوبية فى تطاع البارو . اما الانواك فيعيثى نصفهم داخل ‏ ” 
. الحدود الاثيوبية (18 . 


(؟) راجع الفصل اترابع » من الباب الاول » من رسالتنا المشار ائبها سلفا . 

0) اتظقسير شم 

وف .وطوصودعة لعموم له بمططرك عه عن عتاطمعها مك بيسطيدم كجير 
.43 - قتتمم زور 




















وراصع ايقة : 
كلوقنم عات ل “مك عل كه لإعصس لمعتو اصسطةا مم ملمططعاتره وميك عع 


84:90 مم .1935 بومفمم 1 وماللهمة؟ بحل برط بلع ,متطائلة ورمض امحفية مجلمريع 
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من جاتب آخر © هناك ما يسمى بقبائل نوير اثيوبيا » وبعض البطون 
الاخرى الاثيوبية التي اعنادت قضاء غلب أيا. في البر السودائي 
طلبا للمرعى . ولقد نشات بالغرورة روابط ونيقة بين قبائل الحدود في 
تلك المنطقة ؛ اذ تجمع بينها صلات الدم ومصالح اإرعى وموارد المياه © 
ومناطق الصيد ؛ الى جانب التراث والقاريخ المشترك . كما كان من 
الطبيعي ‏ من ناحية أخرى ‏ ان يخلق هذا الوضع مشاكل ادارية عديدة؛ 
ظلت تنمكس في المشاجرات التبلية وحوادث التعدي والنهب » بالاضافة 
الى سهولة الهرب من السلطات الادارية () 5 









الامتثناء الاخير بالنسبة لامتداد الحدود بين السودان واثيوبيا على 
مهول السودان © هو في منطقة هضبة اليويا وهضبة التيرما . وتعرف 
هضية البوما ؛ عند الاثيوبيين » بهضبة الموريللي . وهي تمّم للجنوب من 
قطاع البارو . اما هضبة التيرما ؛ فتقع الى الجنوب من هضية اليوما . 
وهي هضبة غير مأهولة © باستثناء الجزء الذي يقع بالقرب من نهر 
كيرون » الذي يعتبر منطقة رعى قبيلة النبوسا السودانية . ويمكن القول 
ان 1 ا وهما ارض سودانية ‏ تمثلان قطاعا ؛ داخل ما كان يمكن 
أن يكون جزءا مما يسمى بالحدود الطبيعية لاثيوبيا . وكبا رايا سلفا » 
ان أثيوبيا تحتل قطاعا داخل السيول السودانية ؛ وهو قطاع البارؤ . 














لقد حظي وضع قطاع البارو » والمشاكل التي اتصلت به ؛ باهتمام 
السلطات البريطانية والحكومة السودانية + منذ السنوات العشر الاولى 
التي اعقبت ابرام معاهدة 117 . فقد اجرت حكومة السودان العديد من 
المحاولات » بهدف تعديل الحدود قي منطقة البارو » بطريقة يكون من ثأنها 
معالجة المشاكل الناجية عن تبعية القطاع للسيادة الاثيوبية . 


وكانت أول محاولة لتحقيق ذلك الهدف » هي ايناد الكابتن 
على ( اله 4 عام 1418 » في رحلة استطلاعية للجزء الجنوبي الشرقي 





() انظر وثبقة وزارة الخارجية البريطانية 7 
18/10/1936 3 عتسدمافمع بممعمصد ا مث عدازلواط ,22019 ادمع 


هك 


من الحدود المودانية الاتيوبية . وقد نجحت بعثة الكايتن كلى » في أجراء 
مسح لاراض لم يتم مسحها من قبل . وتمكن الكابتن كلى ‏ في حقيقة 
الامر ‏ من ربط عمله » بما قام به الكابتن بود واميجور جو 
الجنووي الشرقي من حدود السودان مع 










0 ب ا السودان ٠.‏ وهزي ذلك بصفة 
اساسية » الى أن اقتراحه اضاف مساحات شاسعة من الاراضي الاثيوبية 
دون اعطاء أي متابل لاثيوبيا ( فنع معز فننيع), 


أما المحاولة الثانية ؛ لتصحيح وضع الحدود © فقد قام بها 
الميجور ,اكون (80850) المفتثى الاداري لمركزي السوباط والبيبور في 
عام 1421 . وقد تقدم باكون باقتراح يهدف الى ضم قطاع البارو للسودان» 
على أن توافق حكومة السودان » على اضافة معظم اراضي مث اليسى 
الى اثيوبيا . وقد اعتمد الميجور باكون ؛ في اقنراحه على ثلاث نقاط : 
اولها أن التبادل الذي تضهنه الاتئراح » سيمكن المكن النهرية التابعة 
لحكومة السودان » من الوصول الى الاسواق الاثيوبية . وثانيها ان 
الاقتراح سيضع حلا لمشكلة النوير والانواك » اذ أنه سيجعل كل النوير 
الذين يقيمون في جاركاك ؛ والانواك الغربيين تحت الادارة البريطانية . 
وتالث النقاط ان التبادل رفع عن حكومة السودان » عبء ادارة هضبتي 
البوما والشرما . ولم تاخذ حكومة السودان بالاقتر نتراح » لانه بتطلب اجراء 
الحدود المشستركة مع اثيوبيا » الشيء الذي لم يكن عمليا 
بة ‏ في ذلك الوقتت . ولتد تقدم الميجور 

اح مشابه لاقتراح باكون في العام التالي 




















.1913 اتمجع8 أساممة اوعس مجعم بزعمن3 مقفدق 
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,1937 بقدقدما .ممهنؤ عط قم أصرهع د سعمستهمع لهرقه مزال فصيو راع 
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ولكنه لم يحظ هو الآخر يتأبيد حكومة السودان لذات الاسباب (0) ٠‏ 

لقد انصرف اهتيام السلطات البريطانية ؛ ممئلة في وزاء 
الممتعيرات » ووزارة الخارجية البريطانية » وحكومة السودان ؛ في 
السنوات العشر التالية ؛ اي من 1155 ألى 1181 » نحو معالجة مشكلة 
الامن في مثلث اليمى : التي كانت تعاني منها مستعيرة كينيا . ويبدو ان 
السلطات البريطانية ؛ اعتبرت مشكلة الامن في مثلث اليمى ؛ أكبر الحاحا 
من مشكلة البارو . وهكذا وبعد إن تم التوصل لحل بشاأتها مع السلطات 
الكيتية » تقدم السستر ماكمايكل (#1دطءنكة 806 ) السكرتير الاداري 
لحكومة المودان ؛ باقتراج في الحادي عقسر من اغسطس 1187 > 
, نتنازل السلطات السودانية » عن هضبة 
البوما » لاثيوبيا مقابل أن يآخذ السودان قطاع البارو (/0 ٠‏ 











في اكتوبر عام بحلة » نلمت وزارة الخارجية البريطانية اجتماعا 

3 يعض المسائل المتعلقة بالحدود المشتركة بين أثيوبيا من 
:لع وا علس لذت ررى الود تحت الحكم البريطاتي ؛ من ناحية 
اخرى » بهدف الوصول الى صيغة موحدة في معالجة تلك المسائل ٠‏ وفي 
الاجتماع 6 الذي حضره حاكم عام السودان » وحاكم كينيا » والوزير 
البريطاتي المفوضى في أدييس أبابا » طرح المستر يارتون ( 89968 ) 
التحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية ‏ مسودة معاهدة » كانت قد 
تقدمت بها وزارة الخارجية البريطانية للحكومة الاثيوبية » بهدف تنظليم 
العلاتات على الحدود بين الصومال البريطاتي وأثيوبيا . وقد اهصميت 
: بتعريف حقوق المراعي ؛ وتحديد وتعريف موف الآبائل 

التي تعبر الحدود » من أجل الرعى في اراضي الدولة أو الاتليم الآخر . 
وتعرض المستر بارتون إشكلة !لنوير » الذين حاولت السلطات الاثيوبية 














(4) أنظر وثيقة وزارة الخارجية البريطاتية 1 
مذ )اه امعم من مم0 عا ما مطدطة قلح ,جملاجيع ا مك8 ,371/6084 هع 
4 ,مدلمة 





انظر وثيقة وزارة الخارجية البربطائية 1 
٠/3‏ .العطمصت ما اعمطعرلة عداط .371216098/روع 


له 





فرضض ضرائب عليهم لعبورهم الحدود . ودعا الى شرورة الوصول الى خل 
: ث في الاجتماع السير ماني (20207) حاكم عسام 
السودان ‏ الذي اكد بأن ما تحتاج له حكومة السودان » وتطالب به » 
هو تصحيح الحدود غير المناسبة ؛ باعتبار أن ذلك يحل العديد من 
المعوبات والمشاكل . وتبنى كيثال لمعالجة تلك الصموبات اقتراجح 
ماكبايكل الرامي الى تبادل قطاع البارو الاثيوبي » بأية نسويات يتفق عليها 
شان الحد الجنوبي للحدود المشتركة بين السودان واثيوبيا (4) ٠‏ 


ولقد وضح من خلال المناقشة ؛ ان هناك اتفاقا بين المجتمعين © بان 
الحكومة الاثيوبية في وضع يمكنها من قبول اجراء تعديلات في حدودها . 
وذكر المستر بارتون ؛ ان ايجار أو اضافة زيلع الى اثيوبيا » سيساعد 
في الوصول الى تسوية بشأن الحدود المكتركة بين كينيا واثيوبيا » من 
ناحية + والحدود بين السودان واثيوبيا من ناحية آخرى . وقد طمانت 
وزارة الخارجية البريطانية ؛ حاكم عام السودان » ان ممالح السودان » 
كانت وستظل محل اهتمام ااحكومة البريطانية . وتأكيدا لذلك » فقد طلبت 
وزارة الخارجية البريطانية من المستر مافي © أن يقوم باعداد مقترحاته 
الخاصة بتعديل الحدود مع أثيوبيا - 
























ويبدو لثمن ,نذكرة قير نوجعة .ل تاعسل قاريقا 43 ملقات وراد 
:ان الإتجاه السائد » كان يرمي الى تحقيق التبادل 
التصود » شين تبادل زيلع مع بعض الاجزاء الاثيوبية ٠‏ وبالرغم من لن 
السلطات البريطانية ؛ لم تمض في تنفيذ فكرة تبادل زيلع ٠‏ الا ان مسألة 
في قطاع البارو » ثللت قائمة » ولم يصرف النظر عنها (5) . 























ا( انظر وثبقة وزارة الخارجية البريطانية :- 
3 ضوعت مه 026 مولعه؟ معطا )ه لاعط ومناعما< كه فممعمم ,371/16992/ مير 


اتج المطعمم ععلاضم) عمطي عممم اميه عط مذ ممتصصمء كمعاطممج معزي 
لمسعيلة ممع متمامجرطم 








انظر وثيقة وزارة الخارجبة البريطانية 
-معلاظ ع كت ومرممة عطس ع يا 
عجدا علد ماكب راطتصمعم مفعموتدمه مه لعتحفهت رمع 





مهم «مفمسمصعة! ,41/537ا/0خ] 
56 واومتطاع 








الي 


بنهاية عام 11377 »2 نجح الايطاليون من تمكين أنقسهم في أقسسى 
المردكز الغربية للامبراطورية الاثيوبية سابقا - ولقد كان من الحلبيعي + 
أن يثير الوضع الجديد : مسالة الحدود المشتركة بين السود'ن وأثيوبيا . 
وقد أهتيت حكومة السودان بصقة خاصة ؛ بمسألة قطاع البارو والمشاكل 
المتعلقة به . وانعكس ذلك ي المذكرة التي رفعها المير بايمز (©#سرر8) 
حاكم عام السودان ؛ في الخايسى من توفيير 1575 ؛ للمتدوب السامي 
البريطائي لمصر والسودان . وتضينت الذكرة بعض الملاحظات بالنسبة 
اللوفع الجديد : الذي نشا على حدود السودان الجنوبية الشرقية » نتيجة 
لاحنلال ايطاليا لاثيوبيا . على ان التركيز انصب في ان آدارة قبيلة النوير 
كلها بواسطة حكومة السودان ؛ يعتسبر من المسسائل الاساسية لاية 
ادارة صالحة . ولتحقيق هذه الادارة الصالحة ؛ تقدم المسير سسايمز 
باقتراحين : 





أولهما ‏ اجراء تعديلات في الحدود » يكون من ثاتها وفع كل 
أراضي قبيلة النوير » تحت ادارة حكومة السودان . 


وثائيهما ‏ وهو اتقراح بديل في حالة عدم امكانية تعديل الحدود 
الراعنة ‏ التوصل لامكانية تناهم + يضمن لاداريي حكومة السودان » 
الوصول آلى النوير داخل الاراضي الاثيوبية ٠‏ أما ميما ب إضع قبيلة 
الانواك » فقد نقدم حاكم عام السودان بللائة اتتراحات بهدف الاخد 
بواحد متها كحل للمشكلة . طاما ظلت أثيوبيا تحت الاخلال الايطالئ . 
وهي: المحافظة على وشيع الحدود الراهن ؛ على امل التوصل لتفاهم 
يبواسطة محاكم يتفق عليه لعالجة المشاكل المحلية بسين الافراد على 
السدود .. ال اجراء ضوية تهذتة الى انشال االقنيرى ؟ وهم رع سن 
الانواك » في المسودان ؛ والاودنقا في اثيوبيا . او اجسراء نعديل كبير على 
الحدود يضمن قطاع البارو للسودان ٠ )1١(‏ 











(.!) انظر وثيقة وزارة الخارجية البريطانية 7 
اتروع جما عممدستهده طونا؟ ما مفلس3 عذا كه لمعجمت مم0 ركتك رهز مر 
.5/11/1936 رممفي؟ عه لحم 


ا 


ويبدو ان وزارة الخارجية البريطانية قد رات تجميد الموضوع » لحين 
الفراغ من المناوسات التي كانت قد بدأت سلقا مع السلطات الايطالبة ؛ 
والتي أنتهت ببروتوكول السسادسس عثسر من أيسريل ٠197/7‏ ونضمن 
البروتوكول نصا ينادي بعاند مغاوقسات سريعة » بغرفس الوسول لاتفاق 
يشان الحدود بين السودان وكينيا والصومال البريطاني من نلحية ؛ ومع 
جا كان يسن شرق آفريقيا الايطالية من نلحية آخرى ٠‏ وملي اثن ذلك » 
بعثت وزارة الخارجية البريطانية + بمذكرة لنمندوب السامي البريطاتي في 
مسر اء شرحت فيها متترحانها واستراتيجيتها في المفاوفات المرتقبة بكسان 
الحدود مع أيطاليا . وتتلخص المقترحات » في أن تعدل الحدود ؛ بحيث 
القاعدة الغربية للمرتفعات الاثيوبية » باعتبار أن ذلك التعديل سيجعل 
قطاع البارو داخل السودان . وكان من راي وزارة الخارجية » أن الحكومة 
الايطالية ٠‏ ستقبل مبدا ضم قطاع البارو للسودان » قسريطة أن يتسم 
تمويضها تمويشا عادلا في مكان آخر . وفي هذا الصدد ؛ اتترحت المذكرة 
إن يكون الثمويشس هو الاراضي الواقعة جنوب قطاع البارو » على أن 
لااتزيد مساحتها على مساحة اشع . بالاضافة الى اعطاء اعتيار خاص + 
للوضع الذي جد في جمببلا . حيت 'قام الايطاليون ملفا مبان دائية 
واخرى شبه دائمة . وذلك بان تجري الحدود الجديدة عبر جمبيلا » 
بطريقة يكون من شانها ان تفرك محعلة الجمارك الاثيوبية » في الحسائب 
الايطالي ؛ والمحلة التجارية قي الجائب السودائي (11) ٠‏ 

















لقد ابدى حاكم عام السودان ؛ والمندوب السامي في القاهرة * 
التحفظات بالنسبة اللمقنرحات التي جاءت في مذكرة وزار ه الخارجية 7 9 
ولكنهيا وافقا على الدخول في مفاوضات مع ايطاليا على هدى تلك 
المقترحات 19) . وعلى ضوء ذلك ؛: قامت وزارة الخارجية البريطانية + 
برفع مذكرة مطولة للحكومة المصرية ٠‏ تضمنت وصسقا لقطاع البارو + 


1) انظر وشقة وزارة الخارجية البريطانية : 
28/4/53 رومعرهها م كلملا ,7الجم اتدبهار 


(1) اتظر وتبقة وزارة الخارجبة البريطانية : 
5261938 محاس؟ عط آو لمعن ومن .6ئ141/5يهع 





والصعوبات التملقة بنعيين الحدود في تلك أانطقة » والمقترحات البريطانية 
لمعالجة ذلك الوضع . وقد تم ذلك الاخطار » وفاء للبروتوكول الانجليزي 
الايطالي » المبرم في السادس عشر من ابريل 1618 . والذي ينص على 
دعوة مصر للاكتراك في المفاوفات ؛ المزمع عقدها بين البلدين في 
كل ما يتعلق بمصر أو السودان الاتجليزي المصري (117) ٠‏ 


وكما كان متوقعا » لدى الدوائر البريطانية » فان الملطات المصرية» 
لم تكن متحممة للمذكرة البريطانية . فلقد احال حسين مسري ؛ رئيس 
الوزارة المصرية » الموضوع لوزير الاشغال © الذي طلب بدوره المزيد من 
المعلومات من السفير البريطائي )١4(‏ . ويبدو أن الحكومة البريطانية » 
كانت قد قررت سلفا المضي في مفاوضاتها مع الحكومة الايطالية » اعتقادا 
منها بأن السلطات المصرية » سوف تعيل على الموضوع » طالما هو 
متصل بالسودان . فلقد اخلرت وزارة الخارجية البريطائية » في الاول من 
ديسمير 1498 ؛ سقيرها في القاهرة » بأن الحكومة قد قررت بدء 
المفاوضات مع الحكومة الايطالية » بهدف تحديد الخطوط الرئيسية لتصحيح 
وضع الحدود ٠ )1١5(‏ 














وتقدمت الحكومة البريطانية بالفعل بمذكرة الى الحكومة الايطالية * 
اقترحت فيها الثاني والعشرين من مارسى 1593 » تاريخا لبدء اللفاوفات - 
ولكن لم يتسن لتلك المفاوضات أن تنعقد + نتيجة لان دلاع نار الحرب 








(15) آنظر وثيقة وزارة الخارجبة البربطائبة 1 
10 بع امدهكز مالم ,10/311/22019 





(1) (نظر وثيقه وزارة الخارجية البرنطانبة 1 
20/10/19 بأولمعصامم «نفامنا عطا ما علامهللا أن معتعتطقة ع6 ,371/32019/هع 
يتضح من وثيقة لاحقة © أن الحكومة المصرية قد وافقت على المتترهات التي تقدمت بها 


الحكوبة البريطانية , راجع وثيقة وزارة الخارجية البريطانية :- 
1 بعمحمسها ما منطعلا ,22373 ]جدر هر 





(ه!) آنظر ولبقة وزارة الخارجية البربطانية :- 
111938 .معنت وا بمفسكعحطصم لعتلظ عط عد عدون موتعردظ .31/22019ت هم 


س ناه 


العالمية الثانية (15) , 

في عام 19445 ل بعد نهاية الحرب ‏ جاء الى لندن اتواكليلو 
(نادلتاطة دا ) وزير خارجية اثيوبيا » لاجراء مباحئات عابة مع السلطات 
البريطائية . وقد طرحت وزارة الخارجية البريطانية ممه مسألة تعديل 
معاهدة 15.5 » في الجزء الخاص بمتطقة انهار البارو والبيبور واكوبو . 
ووعد وزير خارجية اثيوبيا » بدراسة الموضوع لدى عودته لبلاده . وني 


> عام /144 » دعت الحكومة الاثيوبية » حكومة السودان ؛ لتقديم المزيد من 





التوضيح والششرح » لموتف الحدود في المنطقة التي طرحتها وزارة الخارجية 
البريطانية . فاستجابت حكومة السودان لرغبة أثيوبيا » وبعثت بفريق 
برئاسة المسثر ساندارين (8904088) الذي لخص موقف الحدود 
للسلطات الاثيوبية في النقاط الاربع التالية : 


١‏ أن الحدود الرأهنة ؛ تحكيها مماهدة ؛ التسي يعترف بها 
الطرفان » ولم نكن محل نزاع اطلاقا » وخاصة فيما ينصل بقاع 
البارو . 


؟ س ان المعاهدة المشار آليها » قد تم ابرامها قبل 50 عاما ؛ وبالتحديد في 
وقت لم تكن هنالك معلومات كافية عن القبائل ألتي تسكن على » أو 
بالقرب من تلك الحدود . 


؟ ل لقد تبين منذ ذلك الوقت » ان الحدود المتفق عليها بمتنضى معاهدة 
عام 1501 + قد سيت قبيلثي النوير والانواك » وهما من القبائل 
النيلية الى مين : 

) - لقد عانت حكومة السودان : والحكومة الاثيوبية » مشاكل أدارية » 
تتصل يتنظيم هذه القبائل » وذلك نتيجة لان الحدود قد وضعت تلك 
القبائل تحت أكثر من ادارة 








ر) انظر وثيقة وزارة الاستعيرات البريطانية 4 
متفكتلدةا هد هوم ,وذ زوجة روح 


سكلا 


وعلى ضوء هذه النقاطا » تقدم الجاتب الممثل لحكوية السودان » 
بالاقتراح التالي © ليقوم الجائب الاثيوبي بدراسته 1 


ا ان توافق الحكومة الاثيوبية »؛ من حيث المبدا » على حدود 
اتنوغرافية ؛ في الجزء الذي يمتد من جبل جيمي » بالقرب من الجكو في 
الشمال » الى قرية اوليس في الجنوب » بدلا عن الحدود الحالية . 

ب ان توافق الحكومة الاثيوبية ؛ على تكوين لجنة حدود مشتركة» 
لتقوم بدراسة الحدود على الطبيعة ولتتقدم بتوصيات تنضمن التعديل 
الخروري ؛ الذي يحقق ضم كل النوير والانواك ال ىالسودان (/1(). 











وني الاجتماع الثاني لممثلي الحكومتين ؛ أوضح الجائب الاثيوبي 
بانه من الصعب على حكومته » قبول حدود قبلية © ثسبيهة بالتي قمام 
باتتراحها الجانب الممثل لدكومة السودان . اذ ان ذلك ريما يثير دعاوى 
لاقامة حدود قبلية في أماكن أخرى » مثل حدود آثيوبيا مع السومال 
الفرئسي وكينيا » حيث توجد صعوبات عملية تحول دون أقامة مثل نلك 
الحدود » نسبة لتمازج واختلاط القبائل مع يمعضها البعض . وقد ابدى 
جاتب حكومة السودان » تفهما لما أثاره الجانب الاثيوبي . الا انه اوضح 
بدوره » بأن منطقة البارو ؛ من اإناطق القليلة جدا » اللعروفة في افريقيا » 
والني يمكن ان تكو'ن حدودا قبلية » قابلة للنفاذ . فضلا عن ان هناك 
استحالة عملية لنناذ الحدود النهرية الحالية ؛ مهما وضعت الحكويتان 
من قوات على جاتبي الانهار الثلائة . 









الم يعلق الجاتب الاثيوبي ؛ على رد الجائب الممثل لحكوية السودان؛ 
واخذ بدلا عن ذلك » في اجراء تميبز بين قبيلتي النوير والانواك ‏ باعتبار 
أن اغلبية النوير » تقيم في السودان » والقلة داخل قطاع البارو . آما 











ا!) انظر مقعات سغارة السودان بالقاهرة : 

بلمحونا بعحفية علا معدم ممه :لعاشم ,تلمنت ا ردركية5 علد عالت 

عم عل مذ تمعمعاماة كس دمعتم 11 س3 6ه بمعصصسة لمتوماطاع مه متجعكر 
,29/4/1947 ومتتموار 





الا 


الانواك » فان أغلبهم يعيثى داخل الاراضي الاثيوبية . وعلى هذا الاساس» 
أقترح الجانب الاثيوبي ؛ تمديل الحدود بطريقة نجعل كل النوير في 
السودان ء وكل الانواك في أثيوبيا . ورفض جانب حكومة السودان » 
الاقترات «التيوبي:© اعتماذا على ثلائة أساب.: لولها أن غرشن حدود بين 
النوير والانواك » لا يقل صعوبة عن مشكلة فرض الحدود الحالية . 
ل الثاني ان الانواك ؛ قبيلة نيلية ؛ مرتبطة بقبيلة الشلك 
السودا ثالئها ان لقبيلة الانواك صلات ة الموريللى 
السودانية ؛ وليس لها آبة صلات مع القبائل الاثيوبية ٠‏ 











ويبدو ان الجانب الاثيوبي » قد اقننع بالصعوبات التي تكتنف 
اقتراحه . فلجا الى 'قتراح آخر ؛ يهدف الى اجراء تعديلات على طسول 
.بي للحدود المشتركة . وذ يوبيا عضبة اليونا + 
وان تمكن كبيلة الجلابا الاتيوبية غ من الرعي في مناطق رغيها النليدية © 
بالقرب من نهر كيبيثى في أقصى الحدود الجنود 











ورد* جانئب حكومة المودان ؛ بأنه لا يملك السلطة لمناقشة تمديل 
الحدود : في متطقة هضبة البوبا . ولكنه اوضح بأنه يبدو ممكنا ادقال 
هضبة البوما » داخل الحدود الاثيوبية » اذا ما تم الاتفاق عاو و2130 
في قطاع البارو . آما عن امكانية توفر الرعي لقبيلة الجلابا الاثيوبية 
اداع الازاني البودائية. "هد يويح كاتا كرب السرفاق + يلما فلتت 
به السلطات الكينية يشاتهم ؛ كان نيابة عن حكومة المودان . ويعزى ذلك 
في المقام الاول ٠‏ الى أن الجلابا تبيلة مسلحة . ولقد اعتادت القيام بقزو 
ونهب بعضى القبائل الكينية ؛ التي ترعى في الركن الجنوبي الشرقي من 
اراشي السودان . على أن جانب حكومة السودان »© وعد يمعالجة مشكلة 
رعي الجلابا » دون التزام مسبق ؛ وعلى أن تلتزم السلطات الاثيوبية بتزع 
الاسلحة من هذه القبيلة . 





وعتدما قشل الجانب الاثيوبي » في الوصول 1قابل واضح لتطاع 
البارو ؛ اقترح ابرام اتفاق خاص ؛ يكفل للنوير السودانيين » الرعي 


لس ]ل سمه 








داخل الاراضي الاثبوبية » مقابل أن يكفل السودان ؛ الرعي للجلايا 
الاثيوبية داخل الاراضي السودانية . ولم يجد الاقتراح الاثيوبي الاخير » 
استجابة من جائب حكومة السودان . والسبب في ذلك ؛ ان مسألة تحديد 
حق الرعي للتوير > لا تمثل الا جزءا صغيرا من مشكلة قطاع البارو . 
هناك النوير الذين يقييون داخل القطاع ؛ وهناك الانواك © بالاضافة الى 
المشاكل الإدارية الناشئة عن ذلك الوضع (18) . 






في الاجتماع الثالث © الذي عقد في العاكر من مايو (154 © تقدم 
اجات الاثيوبي باقئراح مماد ء لاقتراح الجائب الذي يمثل حكوية 
السودان . ويتكون الاقتراح المضاد من ثلاثة أجزاء : أولها اجراء تعديل » 
بأن تتبع الحدود خط طول 76 درجة شرقا ؛ من نقدلة تقاطعه مع نهر 
الجكو ؛ حتى غنيم على نهر أكوبو . ويرى الجانب الاثيوبي © ان هذا 
التعديل سيحتق ثلاثة اغراض : وهي انه سيجمل كل قرى وأماكن رعى 
أقبيلة النوبر قي السودأن . وان اقلب الانواك > القين اعتادوا القيسام 
بهجمات ‏ على امتداد نهر أكوبو ‏ شد انواك السودان » سيصبحون 
دآخل:الاراضي السودائية + وان الفط التترح سيجعل + في اذات الوقت 6 
الانواك الذين يقيمون في اعلى نهر قيلاء داخل الجاتب الاثيوبي من الحدود. 
اما الجزء الثاني من الاتتراح ؛ وهو مكمل للجزه الاول ؛ فانه يهدف الى أن 
تعدل الحدود » من تقاطم خط طول 6؟ درجة وتصف شرقا معنهر أكوبو » 
على ان تقبع الحدود هذا الخط ‏ أي خط طول 56 درجة ونصف ششرقا ‏ 
ألى أن يصل حدود السودان مع كبنيا ؛ وبحيث يجمل آراضي رعى قبائل 
البوما والتبرما والنيانقتوم والجلابا داخل اثيوبيا . اما الجزء الإخير من 
الاقتراح المضاد + فهو اجراء تعديل على الحدود في اتصى سمال بجبرة 
رودلف » بحيث يجعل مصب نهر اومو في داخل أثيوبيا ؛ حنى يضمن لقبائل 
البوما حقوق ميد الاسماك في تلك المتطقة . 











(18) انظر مثمات سفارة السودان بالقاهرة > المرجع أعلاه :ل 
حماس قم جممتاع اه عام امع ممعم عط أت وماج فمممم عط اه فكمعمم 


.1947م5 مهتمهم مملصامق 


حاووات 


ويمكن تلخيص رد جانب حكومة السودان » في أن الجزء الاول 
ربي » يشسكل حدودا جغرافية » وليست اثنوغرافية . 

لا يمكن نفاذ..' » بالاضافة الى ان ذلك لا يقدم حلا لمشكلة توحيد الانوا 
والجزء الثاني » لا يمكن قبوله » لان الجانب الممثل لحكومة السودان » 
لا يملك تفويضا اناتشة تعديل الحدود > الواقعة الى الجنوب من قطاع 
البارو . اما بالنسبة للجزء الاخير » فان ثهر أومو لا يخص السودان » لان 
مصبه في بحيرة رودلف ؛ ويقع داخل حدود كينيا . ولا بد من ان نششير الى 
أن الاخذ بالاقتراح الاثيوبي يعني عمليا أن لا تكون هناك حدود بين 
السودان وكينيا » لان خط طول 75 ثسرقا يمر بالتقريب على نقطة الالتقاء 
الثلائي بين السودان وكينيا ويوغندا (15) . 












وعندما التقى الجانبان » للمرة الرابعة ؛ عبر الجاتب الاثيوبي عن 
دهشته في أن تكون اأباحئات قاصرة على قطاع البارو »؛ خاصة وانه فهم 
من وزير خارجيته » ان اللجنة مفوضة للبحث في أية تعديلات ترى أنها 
ذات جدوي » بالاضافة الى مناقشة موضوع قطاع البارو ٠‏ وتساعل 
الجانب الاثيوبي ؛ عما اذا كان جانب حكومة السودان + مازال على رايه » 
بأنه لا يملك تفويضا لمناقشة تعديل الحدود في منطقة هضبة البوما والمناطق 
التي تقع الى الجنوب . وقد أكد جانب حكومة السودان » رايه السابق 
بالنسبة لمسألة عدم التفويض » وعبر عن رغبته في الرجوع الى الخرطوم »© 














قبل الشروع في متاتشة تعديل الحدود الواقعة الى الجنوب من تملساع 


البارو . كما اكد رفضه للحدود الجغرافية » التي اتترحها الجانب الاثيوبي 
داخل القطاع ؛ على اساس ان ذلك الاتتراح + لم يغير وضع الانواك » 
وهو توزيعهم على البلدين . على ان جانب حكومة السودان ؛ فكر في ان 
يخرج من تلك الاجتماعات بشيء مفيد » فاقترح تكوين لجنة تقصي معلومات 
مشتركة ؛ لتقوم بزيارة القطاع » واقتراح التعديل الذي تراه مناسبا . 
الا ان الجائب الاثيوبي اعلن رفضه للاقتراح » بحجة ان ارسال هذه البعثة 


(15) آنظر ملفات بسفارة حكومة اللسودان بالقاهرة المرجم اعلاه :-- 
.عفاتص مهت ممفجمه8 وأومتطاع :مم5 36 أت وصناعملة متكت عط عه ممع 


10/5/147١ 








كلاد 


ل يخدم أي غرض » قبل الانفاق حول التعديل الشابل للحدود . وهكذا 
وصل الطرمان الى طريق مسدود > وتأكد لهما عدم جدوى مواصلة تلك 
الاجتيامات (50) ٠‏ 


وعلى اثر نشل تلك الاجتماعات » تم عقد اجتماع في السادس عشر 
من مايو 1167 4 بين الجانب الممئل لحكومة السودان ؛ والمستر اتو 
اكليلو وزير الخارجية الاثيوبية . وتد اكد جانب حكومة السودان ؛ للوزير 
الاثيوبي بأته لا يملك للدخول في مفاوضات ؛ بشان كل الحدود 
(اشتركة مع أثيوبيا . واضاف بانه لا يملك غير ان يمرض للسلطات 
الاثيوبية تعويضا ماليا ؛ مقابل تنازلها عن قطاع البارو للسودان » خاصة 
ف حالة عدم قبول الاقتراح الرامي بآن توافق اثيوبيا على تاجبر القطاح 
الحكومة السودان . وقد رد الوزير الاثيوبي » بأن أضافة قطاع البسارو 
يعون اتعويض من .السودان »الم تكن واردة في محادثاته مع السلطات 
البريطانية . اذ أن ذلك سيجعل من المعب على الحكومة الانيوبية ؛ ان 
ترفض طلبا ممائلا من الحكومة الغرئسية » التي كانت قد شرعت سلقا في 
اجراء مفاوضات. بشان حدود المومال الفرنسي - جيبوتي - مع 
اثيوبيا ٠‏ على ان الوزير الاثيوبي وعد يرمع الاقتراح البديل للامبراطور 
هيلا بلآسي بعد ان رففى التعويض المالي . وبعد ان اتيحت القرصة 
للوزير الاثيوبي بالرجوع اللامبراطور » عاد ليخطر جائب حكومة السودان 
أن الامبرأطور حريص كل الحرص بأن يخضع الموضوع برمته لزيد من 
التقاقن والحوار ٠‏ 


















وفي اجتماع لاحق نين الطرفين » اعلن وزير الخارجية الاتبوبي » دان 
الامبر اطور لا يرب في أي نوع من التعويض ؛ بخلاف ان بوافق السودان 
على هم اراض الى نيا . كما اعلن رض الامبراطور » للاقنراج 
الرامي لايفاد لجنة مكستركة لتقمي حقائق الحدود» الا اذا تم الانفاق مسسمقا 








:. انظر ملفات سغارة السودان فى القاهرة . المرجع عام أ 
ل ني لديم توملل رف عل 6ه ماعل امع عط أن لمعم 


12/5/1947 


الالال 


على الغرض الذي تميل من آجله اللجنة . وعلى ضوء ما نقله الوزير 
الاثيوبي ؛ تم عقد اجتماع بين الجائبين ؛ اكد فيه جانئب حكومة السودان » 
رفضه للخط الجغراني الذي سبق ان تتدم به الجائب الاثيوبي . على أن 
جانب حكومة السودان » تتدم بسؤال محدد للجائب الاثيوبي » وطلب منه 
أن يتقدم له بالاجابة في جلسة لاحقة . والسؤال هو : ان السودان يود ان 
يعرف حجم الاراضي » التي ستطالب بها اثيوبيا ؛ في الركن الجنوبي 
الشرقي من السودان ؛ اذا وافقت الحكومة الاثيوبية على اقامة حدود قبلية 
في قطاع البارو في المستتبل ؟ 

وتقدم الجائب الاثيوبي » برده على السؤال في جلسة مسائية عقدت 
في ذات اليوم . وهو ان السلطات الاثيوبية » ترى أئه ليس هناك 
معلومات كافية عن الحدود »؛ التي تقع الى الجنوب من هضية البوما . 
على أن الجانب الاثيوبي ؛ اقترح أن تقوم حكومة السودان ؛ بمسح جوي 
للقطاع ؛ وهضبة البوما ؛ وكل الاراضي الواتعة جئوبا مئها وحنى الحدود 
الكينية . وعلى ان يتبع ذلك المح الجوي ٠‏ ايفاد لجنة بكتركة لنعبين 
الحدود على الطبيعة »؛ مع مراعاة العوامل والفرورات الجغرانية 
والقبلية . وانتهى الاجتماع بالاتفاق على اختصامات اللجنة المشتركة . 





00 أن نظرة فاحصة لو ائع تلك الاجنماعات ٠‏ نعكس أن التوفيق لم 
أيحالف السلطات البريطانية لتحتيق حلم تديم بذلت فيه الكثير من الجهد . 
وهو تعديل الحدود الجغرانية : التي تنظم الحدود في منحلقة قطاع البارو » 
ُونقا لمساهدة مام 15.5 ؛ بحدود قبلية . ويبدو واضحا انه كان في الامكان 
معالجة المشكلة »2 اذاو المنطات البريطانية على اجراء مبادلة مم 
الحكومة الاثيود نسنطيع ان تلخمى الاسياب التي فرضت على 
السلطات البريطانية ؛ مغيمر خطتها الاولى + الرامية آلى مبادلة القطساع 
بنجزء من اراضي مثلث اليمى ؛ في النقاط التالية : 

١‏ ان الملطات البريطائية ؛ اعطت اغنبار! خاما لاعتراض 
حكومة كبنيا لاي تغيمر او نعديل الحدود بين السودان واثيوبيا : يكون من 
ثشانه أن يجعل الحدود الكينية الائيوبية المشتركة أكثر طولا مما هي عليه 
الآن + 












ات بالااتب 





؟ - ان السلطات البريطانية » كانت تعتقد بأن السلطات الاثيوبية ؛ 
لن تكون متشددة بالنسبة لاقتراح حكومة السودان . اعتمادا على ائها 
تدمت للامبراطور هيلاسلاسي » مساعدات كبيرة آثناء حرب التحرير من 
الاحتلال الايطالي . ذلك بالافافة الى اعتقاد السلطات البريطانية ؛ بان 
الحكومة الاثيوبية » ستعطي اعتبار! للدور الذي يمكن ان تلعبه بريطانيا » 
ي اتقاع الحلفاء بضم اريتريا الى أثيوبيا ٠.‏ 





+ لقد تأكد لحكومة السودان ؛ ان ضم هضبة البويا ؛ والاراضي 
المرتفعة التي تقع نقع ألى الجنوب منها » تكتنفه بعضض الصعوبات . أذ أنه قد 
تتقق نكلفا نوع بن الاذا - والامن » للذين يقيمون في منطقة هضبة البوما. 
اغضلا عن أن مراعي قبيلة التبوسا السودانية ؛ تمتد الى المناطق التي تقع 
ألى الجنوب من هضبة البوما. 


؟ ‏ ان المنطقة التي كان من المنوقع أن تمنح اصلا لاثيوبيا » كبديل 
القطاع البارو » هي منطقة مير معروفة ولم يسبق مسحها . وقد ترهد أن 
هناك يعض المعادن في منطقة ماجي الانيوبية » الامر الذي جعل سلطات 
الجيلوجيا في المودان نشي ألى احتمال وجود معادن في منطقة عضبة 
البويا والتترما . 

وهكذا + وبعد ان فشلت المفاوضات السودانية الاثيوبية ؛ بثشأن 
مشكلة قطاع البارو » قدم رئيس جانب حكومة السودان ؛ تقريرا الى 
حكومته + أشار فيه الى الانطباع الذي عاد به من اجتباعاته من اديس 
ابابا » وهو أن الامبراطور هيلاسيلاسي » سادق وحريص على قبول للب 
حكوية السودان » الخاص باضانة قطاع البارو للسودان . الا آن القطاع» 
يتكون من مساحة كبيرة » ولا بد للامبراطور من أن يكون في وضع يمكنه من 
تبرير ذلك الى شعبه . واضاف رئيس جانب حكومة السودان + ان 
اثيوبيا » كانت تشهد في تلك الفترة » نقدا مكثفا شد سياسات الامبراطور + 
وإلتي شملت أتهامه باحتكار الاراغي وعقارات جديدة . ولذلك فان 
الامبراطور كان على قدر كبير من الحذر > في ان يحصل على متابل » لمحلا 
قد يتئازل عنه من أراضض اثيوبية للسودان 








سخلا م 


ويبدو ان انطباعات رئيس جانب حكوية السودان في القأوضات ؛ 
قد آحيت الامل عند السلطات البريطائية , فقد تم الاتصمال بين وزارة 
المستعمرات البريطانية وحكومة أن الممسح الجوي الذي تم الاتفاق 
عليه بين حكومة السودان والسلطات الاثيوبية » باعتبارها طرنا له صلة 
بمسالة الحدود الجنوبية ٠‏ وكما هو متوقع » فقد سارعت حكومة كينيا » 
وذكثرت وزارة المستعيرات البريطانية » بتلقها ومخاونها من أي تدخل 
آثيوبي في المنطقة » الواقمة ألى الثمال مما كان يسمى بالخط الاحمر . 
وقد كان لتعالف السلطات البريطانية » مع حكومة من ناحيسة » 
وادراكها بضرورة الوصول لانفاق مسبق مع الحكومة المصرية » بشان 
مسح الحدود من الناحية الاخرى ؛ الاثر الكبر » في أن تعمل لتأجيل المسح 
لفترة » ثم غض النظر عنه بصفة نهائية . 












ومنذ ذلك الوقت » لم تذكر مسألة قطاع البارو مرة اخرى » الا في 
عام 14175 » أثناء المفاوضات ألتي سبقت اعلان الاتفاق على الحدود بين 
السودان وانبوبيا . على ان الامر لم يتمد التناهم على الابقاء على الوضع 
الراهن » أي ان بظل وضع قطاع البارو » على ما هو عليه ببقفى 
معاهدة 19.5 الاتجليزية ‏ الاثيونية . 





الكل 


ملحوظة : خطوط الحدود التي تناولها هذا الباب مبينة في 
الخربطة النوضيحية رقم )51١‏ . 
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الباباللشاتي 
مسألة جمبسيلا وتسلم المحطة 





أشرنا في الباب الثاني من القسم الاول ؛ ألى أن معاهدة الخايس 
عشر من مابو 14.9 » المبرمة بين الحكومة البريطائية والحكومة الاثيوبية » 
كد تعرضت لعدة مسائل بالاضافة الى وصف الحدود ٠‏ ومن تلك المسائل 
التي تعرضت لها المعاهدة » ما جاء في المادة الرابعة والتي تقول 5 


ان جلالة الامبراطور مذليك الثاني » ملك ملوك أثيوبيا » قد التزم 
على نقسه بأن يسمح لحكومة صاحب الجلالة البريطاتية »© وحكومة 
السودان باختيار قطعة من الإرض » مجاورة لاتائق على نهر بارو » ذات 
واجهة على النهر » لا يتجاوز طولها الفي مثرا كه! لا تنجاوز مساحتها 
أربعيائة هكتار! » لاستثئجارها لحكوية السودان » لغرضض ادارتها كمحطة 
ية » واحتلالها طوال المدة التي يبقى فيها النودان خامعا للحكم 
الانجليزي ‏ المصري . 











بعد مسنتين من توقيع معاهدة مايو ؟؟1 ؛ قام حاكم عام السودان» 
بزيارة للمنطقة التي تم استئجارها . ولقد تبين للحاكم العام » » أن أنائق 
لاتتناسبوالاغراض التى استؤجرت لاجلها» اذْ انهابعيدة جدا عن الاراضي 
المرتفعة . وعلى ضوء ذلك اتترحت حكومة السودان » مدينة جمبيلا كموقع 
جديد للمحطة التجارية (1) . وقد استجابت الحكومة الاثيوبية للاقتراح 


41 انلو وثيقة وز 











الفارجبة البريطانية. 





“8/5/1 ,ةمهم معلا ,20955 ,0./371 


كمم 








السوداني » ووجهت ممثلها في قورى بأن يمنح السلطات السودانية 
ارضس قي جمبيلا » تكون مساوية للمساحة التي منحت لها في أتاقق (؟) ٠‏ 


القد حذليت جمبيلا باهتمام نيل جدا في البداية ؛ الا أن المحطة اخذت 
تكتسب اهمية اكبر بمرور الزمن . ولعل أبلخ دليل على ذلك ؛ ان حجم 
التجارة المتبادلة في جمبيلا » قد بلغ 511 الت حتية استزلينيا' في, عل 
. ولقد تصاعدت ١‏ 0 
العشرينات + بين السلطات الاثيوبية وسلطات حكومة السودان بقان 
الضرائب . وتم حسم ذلك النزاع ؛ باتفائية أبرمت في عام 19154 , تسم 
بموجبها تحديد الخرائب التي تفرضها السلطات السودائية من ناحية » 
والضرائب التي تفرضها السلطات الاثيوبية من ناحية أخرى (؟) ٠‏ 








ا 1 يا + تعد آن"2 
للايطالبين أحنلال المراكز الغربية من أثيوبيا . ففد تمكنت القوات الايطالية 
من احتلال نقطة الجمارك الاثيودية ؛ الواقعة على خور جيرجييا ؛ في 
الوتت الذي خللت فيه سلطات حكومة السودان » في نقطة الجمارك 
السودانية » الواقعة على الجائب الآخر من الخور . وبعد فترة وجيزة 
سقطت كل منطقة جمبيلا : باستئناء نقحلة جمارك حكومة السودان »؛ تحت 
الاحتلال الايطالي - ولقد شمجع وضع محطة الجمارك السودانية » 
الملطات البريطانية : للاعنقاد بأنها يبكن أن تدخل في مساومة مسع 
السلطات الايطالية ؛ يكون من كشأنها تحقيق تمديل الحدود في منطقة 
قطاع البارو . وكما ذكرئا في الباب الاول من هذا القسم » قان استعال 
نار الحرب العالمية الثائية » قد حال دون المضي في اية مفاوضات مم 
الابطاليين : يكأن نسوية اي من الحدود المشتركة مع ايطاليا . 0 














(1) انظر وثيقة وزارة الخارجية البرمطائية 1 
,واعطصدة اد وماك ومالوجلي مشن؟ فماتات سعمممصعلد بكتصاة ,اجتيمتر 
117 رو 








(5) انظر وثيقة وزارة الخارجبة البريطانية :ا 
نا برذ مولام 6 مد عملصه تصماضت عط وماتصصم امممصعميية ,لاقام فخ 


3/3292 مدلي؟ قمد دأومنط؟ كن كتحعرم وعم هذا وعمسصط كسم !ايكرت 


وتوت 


وظهرت مسألة جيبيلا مرة اخرى »؛ في المحادثات التي جرت بين 
الساطات الاثيوبية وممثلي حكومة السودان ‏ في أديس آباب 
/1 - بهدف تعديل الحدود في قطاع البارو . نلقد اثار الجاتب الاثيوبي: 
في الاجتماع الثاني المشترك » موضوع ايجار جمبيلا بواسطة حكومة 
السودان . وتساعل عن موقتف جمبيلا في حالة انتهاء الحكم الانجليزي 
المصري الذي كان قائما في السودان.. وركز الجانب الذي مثل حكومة 
السودان ؛ في رده على التساؤل الاثيوبي » على ان جمبيلا ما هي الا محطة 
تجارية . ومليه فان الافتراض هو أن يستير التجار في عملياتهم التجارية » 
بغضى النظر عن الوضع الدستوري في السودان . على ان حكومة 
السودان ء طمأن الجائب الاثيوبي » بأنه سوف تبرم اتفاقية جديدة بثأن 
جمبيلا » اذا ما حدث اي تغيير في الوضع الدستوري للسودا 
الاثيوبيون في نلك الاجتماعات »© بأن قبول الحدود القبلية المتنرحة من 
السودان » تعني وضع جمبيلا داخل حدود السودان . وذلك أمر مرفوض » 
لذ انها تمثل المحطة التجارية الرئيسية في غرب أثيوبيا . وتد رد جانب 
حكومة السودان »© بأن الاتفاق على حدود تبلية مثلى » يقتضي بالضرورة ان 
تكون جمييلا داخل السودان » غير انه يمكن رسم الحدود العدلة بطريكة 
مكفقل لاثيوبيا الاحتفاظ يجمبيلا داخل حدودها . وكما رابئا في الباب الاول 
من هذا القسم ؛ قان تلك المفاوضات قد فشلت » نتيجة لرفض الاثيوبيين 
اللاتراح الذي تقدم به جانب حكومة السودان + الرامي لاضانة قطلاع 
الباري اللسودان 











٠‏ ولقد اضر 





لقد شهدت السئوات القليلة النالية لنلك المفاوضات : تغييرا هاما في 
سير ا مة النوداأن نحو الاحصفاظ بجمبيلا . فلقد تضاءلت اعميتها 
التجارية بمرور الزمن . ويعزى ذلك الى زيادة حجم التجارة عبر الكريك 
والروصيرص وباسوندا . ومن ناحية اخرى » تبين ان ادارة جمبيلا 
بواسطة حكومة السودان مافظة التكاليف » اذا ما قورنتث بتكاليف ادارنها 
س طربق الحكومة الانيوبية . وهكذا توصلت حكومة السودان » الى تنامة 
في سسة .118 ؛ بأن المسسصل النجاري نجمبيلا ذو قيمة قليلة ؛ خاصسة اذا 





1م م 





يأاوجه التجفر وسيلة اخزى لإسحراد البن اتسبفي :147 ١:(نا‏ بالشسبة 
الاهميتها السياسية » فقد كانت حكومة السودان مقتنعة © بأن وجود مو 
ية » ساهم في حل 
المشاكل ألتي نثسأت او كان ممكنا أن تنثاً في قطاع البارو دادو أن يعقوية 
السودان قد رات في بداية الخمسينات ؛ أن ذلك لا يمتع من التخلي عنها » 
أو استغلالها للمساومة في اية .فاوضات يكون من شأئها معالجة مماألة 
قطاع اليارو . 









واستير الوفع على ما هو عليه في جمبيلا اثناء فترة الانتقال التي 
مريها السودان . وبعد أعلان الاستقلال في يناير 1145 » دخلت حكومة 
جمهورية السودان والخكومة الامبراطورية الاثيوبية 4 في مقاومات بكان 
الوضع التانوني . وقد اتفق الطرفان » قي بروتوكول جديد ؛ على 
أن عقد ايجار المحطة التجارية بجمبيلا ؛ المنموص عليه في المادة الثانية من 
مناهدة نه +34 :ها لنى... وتعتماء ذله الأيجال 2 استرفت. 
انيوبيا سيادتها الكاملة على تلك الحطة التجارية ؛ في اليوم الاول من يناير 
بقيام الجمهورية السودائية ذات السيادة . وجاء في 
البروتوكول المبرم بين الحكومتين » انهما ترغبان في توثيق وتسهيل العلاقات 
الاتخصادية والتجارية بين القطرين من جمبيلا واليها (0) . وتحقيقا لذلك : 
غقد تم الاتفاق على أن تتخلى حكومة السودان ؛ في اليوم الخايسى عثر من 
اكتوير 1163 ؛ عن حيازة جميع العقارات التي كانت لديها في الحطة 
التجارية ؛ وتسليمها بدون تعويض الى حكوية الامبراطورية الاتيوبية . 
ونصت المادة الثالثة من البروتوكول » الى أن الارضس التي تقع عليها مباني 




















49 ملفات سغارة السودان بالقاهر: 
قاءطصدن لعلالام مله الإومفسات8 ماممتطاع مدلسك2 .املا , اه/كب58 بولج عاط 
30/12/1950 ,0858 امواعرم؟ بامعصتتموعظ بمعتكة عط ما بمماعممة اترت 





(6)| توثي مهمة تسليم جمبيلا التسلطات الانبوبية محمد عثمان يس الوكيل الاسبق الرزارة 
الخارجية السودانية » وكان عبدالرحمن عبدالله وزير القدمة والاصلاح الاداري انق 
اغتر الاق تحوباتي أي جيل , 


سهة- 


حكومة السودان : والتي جاء ذكرها ووصفها في ذات المادة » تؤول الى 
الحكومة الامبراطورية الاثبوبية ء لتاجيرها في الحال لحكومة المودان لمدة 
عشرين سنة ؛ فابلة للتجديد بايجار اسمى ؛ للاستعمال الرسمي بواسطة 
التنصلية العامة للسودان بجمبيلا . واتفق الطرفان على أنهاء منصب 
مفتثس المركز في جمبيلا : وعلى قيام قنصلية عامة للسودان اعتبار! 
من ناريخ البروتوكول + وهو الخاممس عشير من اكتوبر 1455 . كما اتفقا 
على استمرار الخدمات الثيرية على نهر البارو بواسطة حكومة جمهورية 
البوةة ء 











ا 


لاكه سد 


القسمالثالث 
الجوانبالسياسيةوالقانونية 


للنزاع على الحدود بين السودان 
وأشيوبيا 





حالم - 


اللبابالأول 
0 


مسبدايةالبيسترتوراع 


عتاك قهم ائد ٠‏ بأن النزاع على الحدود بين السودان واثيوبيا ؛ قد 
بدا في عام 1173 . ولا سك أن ذلك القهم لا يخلو من قسط كبير من الخطأ. 
ذلك ان مشاكل الحدود : التي سادت العلاقات السودانية الاثيوبية » في 
؟لفترة ما بين 1577 1411 ؛ يمكن ردها ؛ أو الرجوع بها الى اواخر 
الخمسينات . فتد بدا نسلل الاثيوبيين الى داخل الحدود السودانية » 
والقيم بالزراعة في الاراضي الواقعة ما بين جبل اللكدى وشجرة الكوكة 
فى عام /14641 . ولقد حاولت سلحلات الادارة الاهلية + في 'أنطقة المعنية : 
تحميل العشور منهم ولكن ثمة صعوبات راجهتها في ذلك - 











وببدو أن السللين الاثيوبيين + قد تقلوا محاولة السبلطات الاعلية 
السودانة » الى السئولين الاليوييين . اذ تقدم حاكم غندار بشكوى في 
عذا المعنى لسلحلات الحكوية المحلية في القضارف . وقد اعقب ذلك عقد 
اجبماع مشيرك ٠‏ في مدينة القخارف + بين 'المسئولين المحليين في مركز 
القشارف والمسئولين المحلبين في فندار الاثيوبية . وقد اعترف الاثيوبيون 
اضبذ' في ذلك الإجنماع ؛ بالزراعة داخل الاراشي السودانية : بدليل انهم 
طلنمو' اعقاء المزارعين الاثيوبيين من دفع العشور » بحجة أن ما قاموا به 
من زر'مة كان مسيطا وبدائيا . ولكنهم اشاروا في ذات الوقت » الى 
دعنواهم الخامة بنوسيع الحدود السودانبة داخل الاراضي الاثيوبية . 
'ثى طويل » فشل الطرفان في التوصل لاتفاق بشأن دعوى مد 
على ضوء ذلك اتفقا على رفع الخلاف لحكوينيهيا لجسم الامر 
إن ...و ى. اعلى . وسدو ان ايا من الحكومنين ؛ لم بكن منحمسا لاثارة 



























الموضوع على ذلك المستوى الحكومي . على ان الاثيوبيين جاموا ب 
اخرى للزراعة في الارافي السودانية في العام التالي . ثم اخذوا يتردهون 
من ونث لخن علي الزراعة ؛ بامتعدادات ميكانيكية ؛ في النطقة الواقعة 
بين نهري سنيت وباسلام » التابعة للجلس ريفسي قسسيال القضارف 
والمعروفة محليا باسم الفششقة ٠ )1١(‏ 


لا كنك ان حكومة السودان ؛ كانت تعلم بكل ما كان يدور داخل 
حدود السودان ن الشمرقية » ولكنها لم تبد تحركا واضحا تجاه ذلك الموضوع ٠‏ 
ويعزى خلك ‏ في تقديرنا ‏ لاعتبارات عديدة اعبها يي 
جدوب السودان في تلك . فكما هو معروف © فان السودان 

تي .منة الامغلال :* 1 
في المدير بريات الجنوبية ؛ بصفة خاصة » في بداية الستينات ٠‏ ويبدو 
انا ان الحكومة قد رآت » كسياسة عامة » تنادي : جبهة أخرى في 
الحدود الشرقية من السودان ؛ باعتبار ان نا وصلت آليه ,حالة: الآمن مي 
تلك الفترة » يعد !كبر خطورة مما كان يجري على الحدود الشرقية . 














غير إن الامر قد تغير تماما » بعد تفجير ثورة الحادي والعشرين من 
أكتوبر ٠ !١575‏ وهي الثورة إلتي أنهت الحكم العسكري الذي كان قائما 
في السودان منذ السابع عشر من نوفمبر 1168 . وقد ! حكومة 
اكتوبر بالامر » وانمكس ذلك في مذكرة الاحتجاج » التي رقعتها وزارة 
الخارجية السودائية في الخامسى والعشرين من أبريل 6 ء للسفارة 
الاثيوبية في الخرطوم . وقد طالبت الذكرة بسحب المزارعين الاثيوبيين 
الذين توغلوا بالزراعة داخل اراضي السودان » بالاضافة الى تكوين لجنة 
ادارية مشتركة لتسوية السالة القائمة على الحدود . واستجابت 








)| بلغت البركترات المستخدمة في الزراعة بواسطة الاتبوببين 18 تركترا في عام 1534 , 
كيا بلقت المماحة النى قاموا بزراعتها حوائي .؟ للف مدانا » وذلك بخلاف المزارع 
الندوية والمداربت البلدبة التي نممل بالابقار ( جريدة الراي العام السودانية » 
اكات 


سااكأسه 


الحكومة الاثيوبية في العشرين من مايو 1450 ؛ للاقتراح السوداني من 
حيث المبدا (5) . 


وبعد اجراء اول انتخابات عامة في السودان » بعد ثورة اكتوبر » 
قام وفد (5) صداقة سوداني برئاسة رئيس الوزراء ؛ بزيارة الى أثيوبيا 
قي الفترة ما بين السادسس والعشربن والثامن والعشرين من يونيو 19562 . 
وكان الهدف الاساسي مززيارة الوفد؛ والتي ثسملت بالاضافة الى اثيوبيا » 
يوغندا وكينيا » شرح الموتف السياسي في السودان » بعد ثورة اكتوير . 
وتوضيح السياسة الخارجية للسودان » خاصة بعد أن تعرض السودان 
الحملات عنيفة ومكثدة ‏ طوال فترة الحكم العسكري ‏ من قبل عدد من 
الدول الاستعمارية بالاضافة الى الكنيسة الكانوليكية . 






وانتهت المفاوضات بصدور بيان مشترك » بتاريخ الثامن والعشرين 
من يوليو 15716 . وقد جاء في النقرتين الثالثة والرابعة ؛ بعد الديباجة » 
تمسك الجانبين القوي بالمبادىء العامة النصوص عليها في ميثاق الامم 
المتحدة ؛ وميثاق منلمة الوحدة الافريقية . وكذلك اصرارهيا المستمر » 
على المبادىء الخاصة بالحفاظ على الوحدة والسلامة الاقليمية اللبلدين 4 
وأدانتهما لكل الاميال القي من انها تهسديد وحدة البلسدين . 
تمجاءت:النقرة الشائسة من.البيان المتندرك م لطع المزيد من" الوم هلى 
اما جاء ضمنا في الفقرتين النساب نين , اذ اتفق الجانيان 5 على الا يوم 
أي من الطر فين ؛ أو أي من رعاياه ؛ إو اية دولة اجنبية » أو أي شخس ٠‏ 
أو ننظيم شالم في أي من البلدين » باي نوع من الانشعلة الضارة + او التي 
تهدف للاضرار بالمصالح الوطنبة للطرف الآخر . 
15 بيدو واضحا من روح المذكرة المي رقسها وزاره القارجية السودانية + حرصها على 
عدم تصعيد الموضوع . ولعل أبلغ دلبل على ذلك انها عايك المسائة باعببارها مسالة 
اغتية وادارية ولبست اسناسية . 
كان الود السوداني برئاسه محمد أحيد محجوب » واشنرك شه محمد ابراهيم خليل 
وزبر القارجبه » محمد أحمد المرضى وزبر النجاره والصنامة والتموين والتعقون 6 
أحمد المهدي وزير الداخلتة ٠‏ نوب دبو وزبر البروة الحنوائبه > يحقوب عتمان سغيي 
السودان فى اثبوبيا , 

















ا 


دككدت 


وبالرغم من أن الفقرات الثلاث ؛ المثشمار اليها اعلاه : لم تسم الامور 
باسيائها » الا ان نظرة فاحصة لمضيونها ؛ تجمل من الميسور الومول 
الى ما هدفت اليه . ان البلدين ؛ اثيوبيا والسودان + كانا يعاتيان من 
مشكلات أناسية . فأثيوبيا ؛ كانت تعاني من مشكلة أريتريا ٠.‏ فقد شهدت 
السنوات ما بين .195 ب ١958‏ بيزوغ وتنظيم جبهة التحسرير 
الاريترية (6) . وقد ظلت اتيوبيا تأخذ على السودان + مساعدته لقوار 
أريثريا ؛ عن طريق مدهم بالسلاح أو تمهيل مدهم به ؛ وايوالهم ؛ وقتح 
المجال لهم للدعاية ضد اثيوبيا » خاصة في الفترة الني اعقبت ثورة اكتوبر 
كككلء زمااء 





أها السودان » فقد كان مواجها بمشكلة الجنوب [5) . وقد شهدت 
سنوات الحكم العسكري ؛ وخاصة الفترة ما بين 1161 21154 تدهورا 
واضحا في موقف الامن في جنوب السودان »؛ نتيجة لان السلملة الحاكمة 
قد اخذت باستراتيجية الحل العسكري للمشكلة . وقد كانت حكوية 
السودان : تاخذ بدورها على أثيوبيا : المماعدات التي ظلت نقديها 
لفخوارج + والمساعدات التي كانت تصل آليها من جهات اجنبية عبر 
أثيوبيا . ويبدو أن ايا من الطرفين ؛ لم يكن حريصسا على اللدخؤل في 
التفاصيل التي أثرنا اليها ؛ بقدر ما كان الهدف هو فتح قنوات التشاور 








(4) سبق نوه الجبهة » قيام حركة التحرير الارينرية في نهاية'عام 1904 + في بورتسودان» 
التي قامت بتنظيم خلايا مرية سباهبة في اريتريا » ولعبت نور! ابجايبا في فعبئة 
الجماه الاريئرية سياسيا . أنظر : سبى » نفس القصدر ع ص 5939 , 

(ه) المقد وجدت جبهة اللحرير الاربئرية » تايبدا مفنوها من ثورة أكنوبر + ومن حكومة اكتويره 
ولقد كان من الامور اتعادية في نلك الننرة ء أن يخطب ممتل اتجبهة في أي حفل عام ٠‏ 
بكون قد سبقه بالحديث فيه » رئيس وزراء حكومة اكوير » ولفد ساهم ذلك اتوضع في 
ندهور العلاقات الاتيوببة السودانية في تلك الفيرة , 

(5) بدات مشكلة الجنوب بتمرد حدث في الفرقة الاسنوائية في السانس عشر من اقبطيى 
1406 > ثم تبمنه أحداث مؤسقة راج ضحينها المدبدون من الابرناء , 


“و 


والتفاوض . ولذلك فقد اكتفيا بالاشمارة اليها ضمنا ؛ عن طريق تحديد 


النمسك بمبادىء الامم المتحدة ؛ ومنظمة الوحدة الان 
عضن امول 


» ومبادىم 





أما بالنسبة لمشكلة الحدود » فقد اقر الطرقان احترامهما للحدود » 
كبا هي معرفة في المعاهدات والاتفاقيات ( او ) البروتوكولات الموجودة » 
كما التزيا بمنع وانهاء اي تسلل بواسطة اي هرد ينتمي ألى الطرفين ٠‏ 
وتأكيدا لبدا الاستمرارية ؛ في معالجة كل المسائل المتملقة بالبلدين : اتفق 
الطرفان على تكوين لجنة استكارية وزارية مشتركة من وزراء الخارجية» 
والداخلية والدفاع والذالية والاعلام في البلدين . لتكون مسئولة عن الوفاء 
بنموص ما تم الانفاق عليه » ومعالجة أية مشاكل أو صعوبات ؛: تكون 
تائيه او قد تنتمأ » في المستقيل بالنسبة للعلاقات بين البلدين . 





غبر ان ما توصل له ومد الصداقة السوداني مع حكومة آثيوبيا ٠‏ لم 
بشع حدا المشاكل والصعوبات الني اخذت نواجهها حكومة السودان ؛ 
في نلك الفترة ٠‏ نتيجة لمسلل عدد من الاثيوبيين » عبر الحدود السودانية : 
والزراعة في الاراضي السودانة . وكرد ممل للشغوط السياسية الداخلية 
من ناحية ء واشغارا للحكوية الائروبيه بأهيية مسألة الحدود من تادية 
اخرى ؛ رات الملطات المودانيه ٠‏ حنبية ممارسة السيادة السودائية 
في المنطقة التي تسلل اليها المزار عون الانبوبيون وقاموا بزراعنها . وقد 
قم ذلك عن طريق اعتقال امن لين ونقدييهم للميحاكية (/ا . 


القد خلقت لك 
الذلك ٠‏ وآيغاء لما جاء في 


اعاتاء نؤير1 ف العلاقات تين البلنين ٠‏ واناة 
ان المشسترك » الذي صدر عقب 








«وقد 





4 ارسلب هوه من البوليس بصحبها القاضي المقيم في القضلرف + الى المنطفه اخصيه في 
اول بوسيو 193 . وهد لم اعقال ؟)؟ أشبوبيا والاستيلاء على اريعة بركزات ٠‏ وتهدام 
مفاكيه المطن واداسيم نص طائله قائون الجوازات والهجرة ٠‏ بالسيعن ببيمة ايام 
وابعادهم عن السودان بالاصافة الى مصادرة التركترات , 


لالمقس 





المداقة السوداني لاديس ابابا في يوليو 1556 ؛ فقد عقدت اللجنة لها 
الوزارية الاستشارية المشتركة »؛ بين السوداى واثيوبيا اول اجتماع لها 
في الخرطوم ؛ ي الفترة مابين الرابعوالعشرين والسابعوالعترين من يونيو 
. وتفاول البيان المسترك الذي صدر عقب نلك الاجنماعات © ثلاث 
مسائل ؛ عي . الحدود : وما يدعيه كل طرف من نشساط تخريمي مد 
الطرف الآخر » والعلاقات الاقتصادية والثقافيسة . وقد تضمن البيان 
المشترك الفقرات التالية بالنسبة لمسالة الحدود . 








اولا : أكد الطرفان التزامهيا بها جاء في الفقرة الئاسعة من بيان الثامن 
والعشرين من 6 ؛ وهي الفقرة الخاصة باحترام الطرفين للحدود 
كيا هي معرفة في المعاهدات والاتقاقيات ( او ) البروتوكوت الموجودة » 
وكذلك التزامهما بمنع وانهاء اي تسلل من جانب اي من الطرفين ٠‏ 








ثانيا : اتفق الطرفان على تكوين لجنة حدود مشتركة ؛ من الخبراء 
( مساحين واداريين ) لتخطيط كل الحدود المشستركة بين السودان 
واثيوبيا (1) ٠‏ 

ثالثا : اتفق الطرفان على الاعستراف بالوضمع الراهسن واحترايه 
( من هط )4 دونما مسى بالحقوق الناثسئة لاي من الطرفين في المماهدة 
( أو ) البروتوكول وذلك حتى انهاء اللجنة الشتركة لهمتها ٠‏ 





زه كان الجانب السوداتي برئاة محمد أحيد محجوب رئيس الوزراء ووزير الخارجبة » 
ومحمد احمد الخرقي وزير التجارة والصناعة والتموين والنهاون + وعبدائله عبدالرحمن 
تقدالله وزبر الدكومه الخطبة ‏ وأمين التوم وزير الدفاج » وأحمد المهدي رزير 
الداختته » والشريف حسين الهندي وزير. المائنة والاصاد + وبعقرب عثمان سفر 
السودان باشوييا . 

4 نضمن اثببان نصا ررد قبل هذا اقنص وقد جاء مبه ( انمى الطرفان على بكوين لجتة 
خدود يشتركة من الخبراء لختولي نخطبط الحدود ) . ومن الواضح ان هذا النص 
لا بضيف جسدا للتصى الذي جاء بعده خضلا عن أن النص الذي بآتى بعده بعد أكثر 
وضوحا فى مساء ٠‏ 


الاهمش سه 







رابعا : اتفق الطرفان على ان يترك 
أجراءاتها » على أن تبدا اللجنة بالمناطق المتنازع عليها . وتد 
الخامبس مشر من اكتوير 1455 © تاريخا مبدئيا لاجتماع | 








ان نظرة للفترات المثار اليها اعلاه ؛ توضح بجلاء الصياغة غير 
التي تميز بها البيان . وهي صياغة قد تكون سببا في خلق المزيد من 
ااتعقيد على موضوع ؛ هو معقد أصلا . يلاحظ اولا » ان الفقرة الاولى » 
أمتئعت عن ذكر المماهدات والاتناقيات ( أو ) البروتوكولات الموجودة » 
والتي تعين وتعرف الحدود بين البلدين . وكيا ستوضح في الباب الثاني » 
فان أهمية الملاحظة ؛ ترجع اسلا الى أن الاثيوبيين ؛ قد شرعوا في 
محاولة » تهدف الى تبول بعض المعاهدات والائفاتيات ؛ واسقاط البعن 
الاخر ؛ بغية الوصول لمماهدات جديدة تحل محل المعاهدات التي يحاونون 
أسمقاطها . واعم من هذا : إن ال استعممت ( أو ) بين كلمتي اتفاقيات 
وبرونوكولات ولا بد من الاعتراف + بأن استعمال ١‏ أو ) وليسس ( و ) كان 
هفوة في المياءً وض بأقاى الزن يسمه المناار وتكن سراميل 
الملاحظة في أن قضية السودان ‏ في التزاع على الحدود مع اثيوبيا ؛ تقوم 
على اسان أن الحدود بين السودان وا ام ا 0د 
لبروتوكول جوين لمسنة1107 » وبروتوكل جوين لسنة1١11‏ . ومنهنا فان 
استعمال ( أو ) يمكن استغلاله بطريقة يكون من ثاأنها ان تضعف من 
حجية قضية السودان في النزاع . 


انية » دليلا آخر لعدم الدقة في صياغة البيان . 

ة ؛ عن وضع معالم الحدود . وكما ذكرنا سلفا » فأن 
المسألة بالنسبة للسودان ؛ ليست مساألة وضع معالم للحدود . فالحدود 
قد تم وضع معالها . وبالتالي ؛ فان استعمال كلمتي ( وضع بعالم ) 
كات م9 ) وليسي أعادة وضع معالم (66اتعدصطة»2 2 قد جائيسه 
التوفيق . لان من شان ذلك الاستعمال أن يفتح شغرة يمكن ان تستفل 
لد لش اقغى مع قضية السودان . وآخيرا » لا بد لنا من 
ان نلاحظ بأن الفقرة الثالئة » قد اتسمت بطابع العمومية . فالفقرة تطرح 
0 ؤالا هايا هو : الى متى سيظل كل طرف مطالبا بالاعتراف بالوضع 

























0 


الراهن على الحدود واحترامه .. لقد كان هذا التساؤل وسيظل على قدر 
كبير من الاهييية. 


أما عن النساطات التخريبية » ألتي قد يدعيها أي من البلدين ضد 
البلد الاخر ؛ فلقد اتفق الطرفان » بعد أن استعرشا تلك النشاطات »© 
على الالتزام بالمبادىء الواردة في ميثاق الامم المتحدة © ومنظمة الوحدة 
والاتفاقيات السابقة المبرمة بين البلدين . وآخيرا نقد وافق 
8 أن على بذل المزيد من الجهود لتنمية وتطوير العلاقات الاتتصادية 
والتجارية بين البلدين . كما أتفقا على ابرام اتفاقية ثقافية بين البلدين . 
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القانائغاليقاضن 





حدودالسودان مسع أرممتريا: 
النزاع حول مثلث أ بريقع 


ذكرنا في الباب الاول ؛ من هذا القسم ؛ أن اللجنة الوزارية 
الأتعخارية القسرعة بي اثيوبياً والنتودان »كد -حدعت اللخاتس عقر 
امن أكتوبر 1933 » تاريخًا مبدئيا لاجتماعات لجنة خبراء الحدود ٠‏ المكلفة 
بعملية تخطيط الحدود على الارض . وقد عقدت تل كاللجنة (1] اجتماعاتها» 
في الئترة مآ بين الثامن عقر من نوفمير والاول من ديسمبر 1951 » 
بأديس ابابا . وقد اتفق الطرفان الاثيوبي والسوداني في اجتماعهيا الاول » 
على أن يكون البيان المشترك الذي مدر في يونيو 1153 ؛ اناننا 
لمناتقاتهما . وعلى أن تبدا اللجنة بفحص كل المعاهدات والاتفاقيات 
والبروتوكولات اللوجودة ؛ والتي تتعلق بالحدود الشتركة بين البلدين ٠‏ 
وكخطوة مبدثية ؛ ثم الاتفاق على إن يتبادل الطرفان » كل المعامسدات 
والاتفاقيات والبروتوكولات » التي في حيازتهما بغض النظلر عن حجيتها 
القاتونية . كما اقرأ مبدا ان يحنفظ كل طرف ؛ بحقه في أن يقدم في مرحلة 
تالية » اية مماعدات آخرى قد يتم اكتشافها (؟) . 


(1) كان اتجانب الوداني برناسه اثنور على سلبمان السقبر بوزارة الخارجبة » واشترك 
قبه محمد الباشر خليفة نائب مدير المساحة © وآحمد محمد الامين مساعد وكبل الحكومة 
اتدلية » وعفي محيد صدبق قومندان الامن العام » ود . حسن سيد اهمد من ديوان 
التاتب العام ء والبخاري عبد الله الجمتي سكرتر لجنة الحدود الدرثية السودانية 
بوزارة الداظبة , 

؟) عنديا قمت بزداره وزاره الخارجة الاثنوبة » في العشرين من نوقمبر 1413 4 تتبادل 

وتائق الجائب السوداني مع وثائق الجانب الاندوبي > لاحظت أن قائمة الونائق الاتبوبية قد 

شملت خطاب منليك » الذي بعت به لكل القوى الاوروسة في 1461 ء والذي ادعى فيه امنداد 2 


سامةد- 








وانسعردى ققطرين:» فى الاجداع اتتائن + فلوتدق الس توت 
بيئهما » وانفقا على البدء بمناقشة الوثائق المتعلقة يحدود السودان مع 
اريتريا . اي قطاع الحدود الذي يمتد من رامس قصاء في البحر الاحمر » 
وينتهي عند ملتتى خور أم حجر مع نهر ستيت . وفي هذا الصدد © أخطر 
الجائب السوداني ٠»‏ الجاتب الاثيوبي ؛ بأن السودان قد قبل سلفا 
المعاهدات الموجودة والتي تحكم الحدود في هذا الجزء . وفد عير الجائب 
السوداني في ذات الوقت ؛ عن رغبته في اعادة تخطيط حدوده مع أريتريا ؛ 
انسبة لان اغلب علامات الحدود قد اختفت او اندشرت . لكن الجائب 
الاثيوبي © اقترح على الجانب السوداني ؛ بأن يقوم بدراسة معاهدة 
العاشر من يوليو ..1! » المبرمة بين أثيوبيا وايطاليا ؛ واعلان الثاني 
والمشرين من نوفمير 14.1 : المبرم بين المملكة المتحدة وايطاليا ؛ ومعاهدة 
السادسسى عشر من ابريل 19.1 » المبرمة بين المملكة المتحدة وايطاليا 
بالاضافة الى ملحقها » وذلك قبل البدء في مناقشة المماهدات والاتفات 
والبروتوكولات المنملقة بالحدود بين السودان واريتريا ٠‏ 

















لا كك ان الاتتراح الاثيوبي كان مفاجأة بالنسبة للجانب السوداني 
ولكيما نتفهم ذلك + والتعقيدات التي اقترنت به » خاصة وانها اصبحت في 
مرحلة تالية : تتمكل نزاعا بين اثيوبيا والسودان » فائنا سنوضع الاقنراح 
الاثيوبي في شيء من التفصيل . 








مماهدة العاشر من يوليو .11 : المبرمة بين الحكومنين الايطالبة 
والاثيوبية » هي في الاسامس معاهدة لتعيين الحدود بين أرييرنا واث 
ولهذا ال يني كانت المناجأة ٠‏ اذ إن تك اإعاهدة ليسى لها قلة منلشرة 
بالحدود المعاصرة بين السودان واثيوببا . وقد قبل الجانبان ؛ الايطالي : 
الاولى : من بلك العاهدة ؛ اأخط : تومات > 








والايوين ©نتتضى اللدة 





حدوده حتى اتخرطوم عقى الوجه الذي نطرفنا البه سلما ي اكباب الثاني من القسم الاول ا 
بامتياره احدى الوتائق المي برى الجانب الاتبوبي انها مسعلقة بالحدود المتسركة بين البالدين ؟ 
وبالرغم من إن ذئك الخطاب لا مخدم غرضا قانونيا » 71 ان وضمه واعنباره وثبقة من بين 
الوثائق التي تستحق التبادل لم يكن نصرفا بلا مملى . 


اكاكس 





تودلك + ماريت ٠‏ بليسا » مونا ؛ والمبين في الخريطة المرفقة مع المعاهدة 
باعتباره الحدود بين اثيوبيا واريتريا . اما المادة الثانية + وهي التي كانت 
ذات اهمية خاصة من وجهة النظر الاثيوبية : فقد اشارت آلى ان الحكومة 
الابطالية » قد التزمت بألا تنخلى عن ؛ أو تبيع لاي بند آخر » الارض 
الواقعة بين الخط : تومات » تودلك © ماريب ؛ أميسا ‏ مابا » فاسيا ‏ 
مايا ؛ ماريتا ‏ مايا ؛ ها ماهيو » ابيانو ‏ فاراني » والخط : تومات » 
تودلك - ماريب ؛ بليسا » موئا . وهي عيارة عن الارض التي تركها 
الامبراطور متليك الثاني لايطاليا (6) ٠‏ 





القد ذكرنا في الباب الاول من القسم الاول ٠‏ والذي تناولئ! فيه 
الاصول الدبلوماسية والقانونية ؛ ان الحدود بين السودان واريتريا » 
يدكيها اثقاق السادبي عشر من ابريل ١1.١‏ . ومن المهم أن نضيف هتنا 
أن الخط : نومات > تودلك ؛ ... » والموضح في الخريطة المرفقة مع ذلك 
الاتفاق : هو ذات الخط المذكور في المماهدة الايطالية الاثيوبيه © المبرمة في 
العاشر من يوليو ..11 ؛ باعتباره الحدود بين اريتريا واثيوبيا ! ولهذا 
السبب » فقد قضى الجانبان السوداني والاثيوبي في اللجنه الكشتركة ؛ 
اجتماعين في مناقشة السؤال المحدد التالي : كيف يمكن للحدود الايطظالية 
الا: الممتدة ما بين تومات وتودلك »© والنصوص دنيها في سعاهدة 
العاكر من يوليو .11.6 » ان تكون في ذات الوقت ؛ جزءا من الحدود 
الشرقية بين السودان واريتريا » كما نص بذلك الاتفناق الاتجليزي 
الايطالي ؛ المبرم في السادس عثير من ابريل 511.1 














لاشك ان هناك تنازعا واضحا بين المعاهدتين . وببدو لنا أن آية 
محاولة للاجابة على السؤال المطروح تقتضي بالضرورة » القاء المزيد من 
الضوء على الوضع التائوني لقطاع الحدود ؛ ؛ الواتع بين ابو جمل 
وملتقى خور ام حجر مع سقيت ٠‏ 





0 راجع : 
الكش ,1906 ممما رقع لم3 الرامم]ة برط اماه كم ممالا 756 لم8 8 





لقد اوضح الجائب السوداني في تلك اللجنة ء ان التنازع بين 
المماهدات . المثار اليها أعلاه ؛ قد ازيل بواسطة ملحق مماهدني منة 
..ؤزء 15.5 . والملحق المعنى ؛ هو مذكرة ملحقة ببماهدة الخاميس 
عشر من مايو 11.7 ومبرمة بين بريطانيا وايطاليا وأثيوبيا ٠‏ وقد تضمن 
اللحق عددا من التعديلات التي تم الاتفاق عليها . وعلى موء تلك 
التعديلات » التي جاءت في المادة الاولى ؛ والثانبة من الملحق ؛ فقد أختفى 
متوازى الاضلاع الذي تم تعيينه في سنة 11.1 4 وحل محله خط الحدود 
الحديد الذي يمتد من ابوجمل الى نهر ستيت . 





0٠‏ آما الجاتب الاثيوبي + ققد اثسار الى أن ما آلفي بواسطة المذكرة 
الللحقة » ببعاهدة الخامسى عثر من مايو 11.1 © هو معاهدة السادس 
عثشر من أبريل 14.1 » وليس اعلان الثاني والعشرين من نوفمير 1101 - 
وعلى قوم ذلك » فقد اوضع الجائب الاثيوبي » بأن مثلث أم بريقع 6 مازال 
أرضا آثيوبية ؛ اعتمادا على ان اعلان 11.١‏ © لم يشر صراحة الى ان 
الثلث قد تم ضمه الى السودان ‏ 








من الواضع ان المادة الاولى من 'للحق ؛ قد انفأث حدودا منفصلة 
بين اريتربا واثيوبيا . كما ان المادة الذانية من الملحق ؛ قد انشات حدودا 
متفصلة بين اريتريا والسودان . ولم تترك المادتان اي لبس أو غموض 
في هذا الكان . وعلى هذا الاسابى » غان المساحة التى ادعتها اثيوبيا 
( مثلث ام بريقع ) نقع داخل الاراضي السودانية . وبالتالي مان أن 
يعوزها الاساس القانوني لتقذيم أي ادعاء » مؤسسس على اعلان الثاني 
والعقريّك من تور .. أذ أ ناكلك الاعلان'اهد الغ شمنا بالمانتون الاؤثى 
والثانية » من اللحق الذي يحمل موافقة وتوقيع الاميراطور منلبك الثاني ٠‏ 





ولعل مما يؤكد صحة ما ذهبنا اليه من تفسم : ان الحهدود بين 
السودان واريتريا » قد قم تخطيطها ووضع معالمها » على أساس ما جاء 
في ملحق الخامس عشر من مايو ؟.؟1 . ولقد جاء في وصف تخطيط 
الحدود بين السودان ومستعيرة اريتريا : والمبرم في الثامن عشر من فبراير 
؛ في أم بريقع » بين فربقي لجنة الحدود البريطانية الايطالية 


اللا 


1 المشتركة : أن خط الحدود بين اريتريا والسودان © يذهب من 'على قمسة 
في جبل ابو جمل » الى اعلى نقطة في مجموعة الآكام الممروفة بام 
( البوارق) » والتي نبعد عن أبي جمل » مسافة 1١4‏ كيلومتر؛ . ويسير خط 
الحدود من البوارق ؛ في اتجاه مستقيم : الى الخافة الشرقية لتلال 
١‏ كورايتيب ) مارا بأعلى تل في هذه الحافة » واعلى تل في هذه المجموعة » 
ويشكل يجعل التجاويف المائية في تلال ١‏ كورايتيب ) تقع الى الغرب من 
خنة الهدود «ناي.ذاعلالاراتى. السمودااية .«حوين كر ايحمو «يذسب حي 
الحدود في اتجاه مستقيم ؛ الى غيضة الاتجار المشهورة - القي تحوطها 
الاحجار عند الطريق الغربي للتل : المعروف باسم جيل (توار ) . ومن هناك 
يسير خط الحذود + صوب الطريق. الوائع بين ١‏ آم بربقع ) و ( الحفرة ) 
ويلتقي خط الحدود” بهذا 'الطزيق > اعند الحائة الواتمة .بين ( وتمزيل ] 
والحفرة ؛ على مسافة .56 مترا تقريبا .ن 'انطة ألتي يعير عندها اقرب 
قوع مان * ان نقرمبة مجاارة .سين اسان اتبساقة انق .يرون اانائكة 
الآخيزة + من:طريى:( ام تزيعم:) الحدرة"» يذهب خط العحود » في اتضاة 
مستقيم ألى حنية نهر ستيت التي تواجه مباشرة مصب حور لرويان) (19 © 
وهذا الوصف لتخطيط الحدود ؛ الذي تضينه اتفاق الثامن عشر من قبرايرة 

. ينقق في جوهره في تبمية مثلث أم بريقع للارامي السودائية . ولم يقف 

الامر عند هذا الحد ؛ فلقد تم تكثيف نخطيط الحدود في عام 1115 . وهو 

تأكيد آخر لتخطيط علم .11 (0) . 


























يثير الميرأث الدولي سؤالا قانونيا محددا . وهو الى أي مدى يكون 
هناك نقل للحقوق والواجبات المتعلقة بالدولة الي سلقت الى الدولة 


وزارة الخارجبة البريطانية : 
14 5/5 ,سدم ها مسيمان؟ ,578ل اودوع 

() انظر وثيقة وزارة الخارجبة البريطانية :-. 

مشععاتمظ عم وموع م4 ها مدفلك 1ه أمعى 0 «ممعدون .علمووكلا ,371/2666/ ماع 

.22/2/1916 ,266 .وما اعلدمي8 ,معحهم 











ووس كاه 
عا كه مممععبم © همه ,27/3196 بمحاس؟ عط آه #سمعندة6 هد مممتاوظ أن مكحو 


ارك 21 ك3 ملز لمعيه بممسارظ كه ومميعي 0 مز شيو 


]لاه 


الجديدة . وقد ينك هذا الوضع في صور متعددة 0 
طريق احتلالها أو ضمها طواعية أو خلاف ذلك . 
دولة » بان تصبح العناصر التنسلة دولة مستتلة او تنم الى دولة قئمة ؛ 
وقد بنشا الممراث الدولي عن نكوين اتحاد أو ندريشن اذا ما انتفت مفة 
الشمخصية التانونية الدولية من الاقاليم أو الدول المكوئة للفيدريشن أو 
الاتحاد . 


ان المبدا العام الذي يحكم موقف الدول الجديدة بالنسية للميراث 
الدولي » هو ان الدولة المكونة حديثا ؛ والني لم تنكا عن 'تقصام سياسي. 
ولا يمكن أن يقال في ذات الوقت يأنها تتضمن استهرارا سياسيا بالنسبة 
لاية دولة سالفة ؛ تبدا حياتها وهي مبرأة من ابة الترامات تماهدية » 
باستثناء ما بتعلق بالالنزامات المحلية أو العينية الخاصة بالدولة المابقة ٠‏ 
التي كانت تمارس السيلدة على اقليم الدولة الجديدة ‏ والامثلة لما يسمى 
المماهدات المحلية او العينية » هي المعاعدات التي تنظم الحدود الاتليمد 
او التي تنشىء انظمة نهرية + او التي تخلق التزامات أشسيه بحقوق 
الارتفاق في الشريعة الاسلابية + 

ونستطيع القول ان من المسائل الثابتة والمستقرة في الميراث الدولي 
( ومندد»ميع عات5 )| بالنسية للمعاعدات ؛ مسالة الميراث الدولي في 
انفاقيات الحدود . فالدولة التي تحل محل دولة مابقة لها في أقليم معين 
تكون ملتزمة بالمعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات التي تحكم وتنظم حدود 
تلك الدولة . اذ لا يسدقيم منعلتا ان تربك الدولة الجديدة ما لم يكن اصلا 
للدولة السالفة > اي المورت . ولقد تبنت منظمة الوحدة الافريقية ؛ في 
قرارها الذي اصدرته في هذا الشأن عام 1551 بالقاهرة هذا الاتجاه . كما 
ان مؤتمر المفوضين الخاص بالميراث الدولي ؛ والذي دعت له الامم المتحدة 
في عام 1997 + قد آقر ضمن ما أقر في مشروع الاتناقية ‏ هذا المبدا . 
ققد نصت المادة الحادية مشر على التالي ل 


لا تؤثر خلافة الدول في حد ذاتها على : 
ا؟©تالتمميزّف الْمقرَة بمعتعدةة أو 
ب الالتزامات والحقوق المقرة بمعاهدة والمتعلقة بنظام حدردها ‏ 
























جات 


ومن الهم أن نكم ايضا ان المبدا المعروف في القانون الدولي بامكة 
الغاء أو الانسحاب من المعاهدات بسبب حدوث تغيير جوهري في الذ 
وعددمعصدعتك أن رمد اددع سحاده؟) التي كانت قائبة فيبا يتصل بالوقتت 
الذي أبريت فيه المعاهدة ء هذا المبدا لا ينسحب على المعاهدات المتثشئة 
لتلحدود ؛ اي إن هذا المبداالمشهور ب (#ناظلامهة علد سطع ملاسمت) 
لا يمكن الاعتماد عليه يي الغاء او الانسحاب من معاهدة منشئة لحدود . 
وهذا ما أخذت به اتفاقية فينا الخاصة بقانون المعاهدات لعام 1935 2 في 
الفقرة الثانية من المادة 15 حيث نصت على : 
]2 لسسامتعة كه لمامجدز ع امم تزدم ومعمكتصعك أن عودجك لمامعد حلمقم) 
عدم د صم وماسفطاتك عه ممتتتمتصيمر 





وهكذا مان اتيوبيا ألتي قاست بضم أريتريا : ملزمة قانونا بان تقبل 
وتحترم كل الاتفاقيات ألتي أبرمتها ايطاليا بشان حدود آريتريا . وهذا 
الالتزام القانوني » ينسحب تماما على اية دولة تقوم في أريتريا » كبا هو 
متسحب أصلا على المبودان (8) ٠‏ 





ومن جانب آخر ؛ فان اثيوبيا قد اعترفت بالسودان ؛ عند استقلائه 
في منة 15167 ؛ بحدوده الراهنة © ولم تشر في أعترافها لاية تحفظات 
. ومثل هذا التصرف ؛ مغزاه الكبير في القانون الدولي 
بصفة عامة » والمنازمات المتعلقة بالحدود على وجه التحديد . فالدولة التي 
تعنرف ؛ وتقر وضعا معيتا في فترة سابقة ©» تحرم نفها من الحق في 





:08 اللمرسد بن الدراسة لفوضوع المرات الدوكي ٠‏ انظر المراجع التالية /[ 
سقط أتدمتاممععاما همه عمط لنماءاميدام عت وملكوعمعمد علماى ,لاعوموتن لطم 
6 اهلا بصعم منهدقا . "استتسام مم9 جعالة ممتوعمية مندزك" امم مهم :1967 

:12م ,لك196) 


مطافق . سسا اممماتهمهاما وذ كتطوتة معلا )ه وملتعم يمجع مم1" امعط موك 
ادم .كلمعل أن لها متممعلة .ابم بزكلةا) 7لامل؟ بسها أدومتتهمعتها أه وعلة 





الاعتراض ؛ او محاولة نقض الوضع الذي امترفت به ( ومع ) (لإ) ؛ 
وتعاملت على اسائه في مرحلة لاحتة . وهذه الحجية تستمد فاعليتها من 
بدا القبول الغسمني . ولقد ظل السودان يمنبر أأثلث ؛ اي مثلث ام بريقع؛ 
الذي ادعته أث جزءا لا يتجزا من الاراضي السودانية » شأنه في 
ذلك شان آية اراض سودائية أخرى » سواء كان ذلك قبسل أو بعد 
ا“استقلال . ومن نافلة ألقول ان نكير ؛ بأن الانتخابات العامة السودانية» 
والتي جرت في السودان منذ عام +156 ؛ وحتى الان ثملت المثلث »6 
باعتباره جزءا من احدى الدوائر الانتخابية السودانية , اذا أدركنا ؛ انه 
لا يستقيم منطقيا ان تقوم دولة باجراه انتخابات سياسية عامة ؛ وعلى 
مراحل متتالية » وبصورة منتظمة ؛ في أراض تابمة لدولة اخرى ؛ دون ان 
تبدي الدولة الاخبرة أي اعتراض ؛ لوفحت لنا عدم جدية الادعاء الذي 
اثارته اثيوبيا بالنسبة لثلث ام بريقع ٠.‏ 











أقد فنشلت اللجنة المشتركة في الوصول لحل لهذا الخلاف ؛ خاصة 
وقد اصبح جليا أن هناك اختلاه! جذريا بالنسبة للوضع القانوني الث 
أم بريقع . ولقد عبر رئيس الجاتب الاثيوبي ؛ في اللجنة المشتركة ؛ عن 
استيائه ؛ وعدم ارتياحه لضعف وجهة نظر بلاده ؛ في النقطة محل الخلاف؛ 
بأن وصف المعاهدات التي تنظم + وتحكم الحدود بين البلدين بأنها من صنعم 











4 أن مبدا عدم جوقز الرجوع عن فمل (©[541002) من المبادىم المتي أحنلت مكانها بي 
الفانون الدرتى . ولقد كان تها دور مؤثر في المنازعات انخاصة بالحدود الني نظرتها اكدوائر 
القانونية الدولبة . ومبدا عدم جواز الرجوع (ع5900021) وتبق الصلة بالاتسراف 
(0160ج8»0) . والقرل اللضمني ‏ اعم تنوعة) ‏ والاقسرار لدت تطلاة) 
ولبس من السهوكة التمبيز بينهم . وبلاحظ ان القبول الضمتي والاقرار المريح بمثلان مي 
مواقف عدبدة » جزء! من يبنة اثبات السيادة . أما مبدأ عدم الرجوع + اذا وجد ؛ هانه 
يكفي لحم اغسآئة محل التزاع . 3 

.299-300 مم 1957 مومقمما .املا نم1 أمممممعلها كعوعط صم سسلعة .0 











وراجع آببضاة 1 
19 .ج06 رلك 254 ,سما لفممتتهميهتما عألطظ كم وعامعممم بعالمممع 
65 + 156 هم 


3100-75 


الاستعمار . ونادى بأن تعتد الجارتان » أثيوبيا والمودان ؛ اتفاتيات 
جديدة لتنظيم الحدود بينهبا . وكبا قال > فان اثيوبيا تريد ابرام اتفاقية 
؛ لتحكم الحدود المشتركة + وبحيث لا يكسون فيها مجال 
لاجنبي . وقد رد الجانب السوداني ؛ بأن أكد بأن السودان قد سبق له 
ان قبل ؛ واقر المعاهدات والاتفاتيات الني تحكم الحدود ؛ منذ ان قامث 
الحدود بين البلدين » وبالتالي فان السودان + لا يرى سببا لتغير او الغاء 
تلك المماهدات » والدخول والبحث عن اتفاقيات جديدة . 









ولكيما نتفهم الابعاد ١‏ » التي تكمن وراء الاقتراح الاثيوبي + 
الراشن: الى وذ بع معاهدات جديدة بالنسبة للحدود بين السودان واثيوبيا » 
لا بد لنامن ان نلقي نظرة على موقف اثيوبيا حول مسألة الحدود في افريقيا ‏ 
فمشاكل الحدود : كما هو متفق عليه ؛ من أمهات المسائل التي تفلت 
وما زالت تشغل كل البلاد الاقريقية . ولقد ظلت أثيوبيا ؛ ومنذ بدايسة 
الستينات » في مقدمة الدول الافريقية » التي نيسكت وقادت بالحسفاظ 
على الوضع الراهن 4 بالنسبة للحدود الموروثة ؛ اي الحدود الني وضعتٍ 
منذ عهد الاستعمار (8) . ولعل ابلغ دليل على تمسك اث البرييتا بالعسدوه 
الموروثة ؛ ما أفصح عنه رئبس وزراء اثيوبيا في عام 1955 + في الجلسة 
الافتتاحيه لمؤتمر القمة الافريقي الاول » للدول الاعضاء في منظمة الوحدة 
الافريقية ٠.‏ الذي عقد في اديس ابابا في مابو 1658 . لقد كان الموضوع 
الحطلروح النقاشى وقتها » هو النزاع على الحدود بين المومال واثيوبيا . 
وكما هو معروف فان الصومال ؛ من الدول التي ترفضض الاذعان وقبول 
الحدود التي وضعها سي ؛ أي الحدود الموروثة . وفي ذلك الصدد 
قال رئيس الوزراء الاثيوبي : ؛ ان مسائل الحدود بين اثيوبيا والصومال» 
قد نظمقها معاهدة دولية ... 0 الافريقيين احترام الحدود 
في الخريطة ؛ التى وضعها الاستعما ريون السابقون » وبغض النظلر 

















لم اتقر ا 
مسعلراه زرلا "عناوم اكطمعلععءا فده من كته أن وععمسم؟ 166" ,س3 دعوو 


1ه ,1969 ,فلتكدممل! .لمماءة يي ع وهات بورمعاضممم وممروق 


3000007 


عما اذا كانت تلك الحدود حسنة ام سيئة ٠‏ (4) . 
ني 

من الثابت ان السبب الاساسي الذي جعل أثيوبيا » في مقدمة الدول 
الافريقية التي تتمسك وتنادي بالحفاظ على الوضع الموروث »؛ باننية 
للحدود في أفريقيا » هو نزاع الحدود القائم بينها وبين الصومال . وهكذا 
فقد اضحى جليا ان اثيوبيا تريد من ناحية » ان تتمسك باتفاقية استعمارية. 
هي الاثقاقية الاثيوبية الايطالبة لعام 14.4 ؛ بهدف وضم حد لرفض 
الصومال لحدودها الموروثة مع اثيوبيا ؛ طالما ان مصلحة اثيوبيا قد اقتضتٍ 
ذلك ٠‏ ومن ناحية اخرى 2 تلاحظ ان اثيوبيا غم سعيدة من الا 
الاستعمارية » التي تحكم حدودها وحدود أريتريا 4 التي كانت تتفاوض 
نيابة عنْها » باعتبار أن اريتريا قد اصبحت جزءا من اثيوبيا منذ عام ١1525‏ 
وكيا هو واضح فانها قد اتترحت اتفاقية جديدة » لتحكم الحدود بينهيا 
والسودان + شريطة الا يكون فيها مجال للاجائب )]١١(‏ . 











والسؤال الذي يفرض نفسه هو : كيف يمكن لاثيوبيا ان توفق بين 
وجهتي نظرها بالنسبة للجدود 5 اصرار على حدودها الاستعمارية مم 
الصومال ؛ ودعوة لتغيم بل والغاء حدودها مع السودان.؛ لانها من صنع 








لتشيات 
وعتلساك مسا ,جدوعلدهاا ب بخالم لاقار الك ماكقك بنجع] فعاوديومعسة! ناذه عمد 


نجع عاط ,63 - كوا مسودزتا بتر المصمك واومنة8 ع5 :برعمدوماوةتا ممعفئة هذ 
1969 ,قافة 


(.؟) هدر المرسوم الملكي الابطائي بتاسيس مستميرة اريتريا عام 14456 > واعترف 
منليك للايطائبين بحق البقاء في اربمربا بمعاهدة عام 1845 © وقد استمروة قبها حتى هزيمة 
أيطانيا في الحرب اتعآخبة الداتبة » حث احتلت قوات الحلفاء اربنريا في عام [145 © وأحبلت 
أدارنها ألى بربطاتنا والني اسبيرث من عام 1485 , وعد تهدت السنوات ما بين 1564 
او 14081 © مناقشة تضعة اربنزنا بواسطة الام المحدة » باعتبارها جزءا من قضية تصفية 
المستعيرات الانطالبة السابفة . وقد أبنهت المناقشات » بان أصبحت اريتريا وحده متمنعة 
بحكم ذاتي ء في اطار انحاد مع اتبوبيا » بحت سيادة التاج الاثبوبي ‏ وقد تمكلت اثبوبيا من 
بسط سيظريها على آريبريا * ختى ألفب القرار الندرالي فى عام 1575 6 وأعلتت إن ارسشرنا 
أصمحت ولابة اثيوبية , 


,1م 





الامتعمار ! ان التناقض الواضح في الموتف الاثيوبي ؛ يعكسى بصفة 
خاصة » مدى ضمف وجهة النظر الاثيوبية تجاه حدودها مع النودان ٠‏ 


وازاء تيمك الجائب السوداني »© بموقفه تجاه التفسير القاثوني 
لوضع الحدود » أبدى الجائب الاثيوبي رغيته في وقف المفاوضات . واقد 
كان من راي الجانب السودائي » ان يسجل الطرفان موقفهما بالنسبة 
للحدود المشتركة بين الجزء الشمالي من آثيوبيا ( اقليم اريتريا المحتفة ) 
والسودان » باعتبار انه يكل نقطة خلاف . على أن تستمر اللجنة ؛ في 
فحص ودراسة المماهدات والبروتوكولات » المتعلقة بالجزء الاكبر والاهم 
من الحدود المشتركة بين البلدين . وهو الجزء الذي يمتد من نهر ستيت ألى 
بحبرة رودلف . وبتعبير آخر الحدود بين المودان وائيوبيا . ولقد كان 
الهدف من الاتنراح السوداني » هو معرفة نقاط الاتفاق » ونقاط الخلاف 2 
في هذا الامتداد الحدودي . ولتد تفهم الجانب الاثيوبي وجهة التنظشر 
السودائيه ؛ ولكنه طلب مهلة بهدف الرجوع الى السلطات العليا . 





وني الاجتباع التالي ؛ تبسك الجائب الاثيوبي بموتقه السابق » 
ورفضى الاقتراح السودائي الرامي الى الاستبرار في فحص الوثائق 
المتملقة بالحدود بين السودان والجزئين الاوسط والجئوبي من أثيوبيا . 
وقد كانت حجتهم في ذلك > ان الحدود التي تقع الى الشمال» من نهرستيت؛ 
متصلة اتصالا وثيقا مع الحدود الدي بجت الى لبت تنه وبامالي قلل: 
الجانب الاثيوبي ليس مستعدا © لفصل هذه الاجزاء عن بعضها البعض » 
والدخول في مناقفات قير مفيدة . 





بقي ان نقير »؛ الى أن كل ما تطرقنا له اعلاه ؛ يتصل في المرتبة 
الاولى » بحدود السودان مع اريتريا . وحنى تكون السورة واضحة ناننا 
تلخص نقاط الخلاف على النحو التالسي :ل 


١‏ سيرى الجاتب الاثيوبي ؛ أن معاهدة ..11 + واعلان 415.1 مازال 
م ا القاتونية » على ان هناك 
ائفرات وفجوات في ملحق مساسدالملة 1404 +رييكن اتسنا 
بالمماهدة والاعلان الشار الييسا. 





لم 10 سم 


؟ - يرى الجانب الاثيوبي ؛ أن الحدود لم يسيق أن تم تخطيطها على 
الارض © خاصة وان بيان الخرطوم المشترك الذي صدر في عام 
5 >4 قد استعمل كلية ( تخطيط ) الحدود » ولثم يستعمل كلمتي 
١‏ أعادة تخطيط ) الحدود باعتبار ان الحدود لم تخطط من قبل ٠‏ 


» ان كلا من مماهدة ...11 » واعلان 419.1 
لآنه قد تم الغاؤهها بواسطة ملحقمعاهدتي 





مج مك1 > 


5 يرى الجائب السوداني » ان الحدود التي تبدا من راس قماء 
الواقعة على البحر الاحمر » والتي تمتد حتى بخيرة رودلف » قد تم 
تخطيطها سلفا » وأن المفاوضات يجب ان تكون قاصرة على «سألة 
( اعادة تخطيط ) الحدود : على هدى البروتوكولات التي تحكم الحدود 
بين البلدين ٠.‏ 


وقبل ان نتصل الى نهلية هذا الباب ء لا بد لنا من أن نحاول الاجابة 
على سؤال هام . وهو : لماذا اثارت اثيوبيا ؛ او حاولت خلق بزاع + 
بالنسبة لا اسمته مثلث أم بريقع ؟ ثم لماذا رفضت أثيوبيا الاقنراح 
السوداني الرامي لاستمرار المفاوضات ؛ بالنسبة للجزئ ين الاوسط 
والجنوبي من الحدود المشتركة بين اثيوبيا والسودان ؟ 


عندما وصلت المقاوفات بين الجانبين الى طريق مسدود : فسي 
الاجتماع قبل الاخير للجنة الحدود الشتركة ؛ تم عقد اجنماع بين الدكتور 
نسماي : وزير الدولة الاتيوبي للشئون الخارجية » ورئيس الجات 
السوداني ونائبه في اللجنة المستركة + في محاولة للومول الى انفراج 
اللطريق المسدود الذي وصلت اليه المفاوضات . وببين من ذلك الاجتماع : 
ان الاثيوبيين يدعون احصلال الفطقة المعروفة بالفشقة » لغيرة تصسل الى 
السنين سنة ؛ وهي المنطقة الواتعة بين نهر سيت ونهر عطبرة . وقد 
تقتقروا بان اله معاو ياك #ببشان الحبوو جنوب نهر ددبت © يجب أن 
تأخذ في الاعتبار الوضع الراعن المشار الده في يدان الحرطوم المتترك . 





لما أرلاسه 


وهكذا مان الاجابة المنطقية على السؤال الاول » تتلخص في أن 
اثيوبيا » قد اختلقت نزاعا حول ما اسمته بمثلث أم بريقع ؛ بغية أن تجد 
مجالا للبساومة مع حكومة السودان ؛ حول الاراضي السودائية المعروفة 
بالفكئقة . اما رغض أثيوبيا الاستمرار في المفاوضات بشأن ما تبقى من 
الحدود » وهو الجزء الاكبر والاهم » فتد كان تصرنا تكتيكيا » ثلنا منها بأن 
السودان ‏ ربها يةترح ان تتخلى اثيوبيا من دعواها بشآن ملث أم بريقع» 

> مقابل ان يذعن السودان لدعوى اثيوبيا بالنسبة الى الفكقة . 


ملحوظة : خطوط الحدود التي تضسسها هذا الباب » ومثلث آم بريقع: 
والفشقة ؛ مبيئة في الخريطة التوضيحية رقم () . 


11س 
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التسيعتاكالية نال 





اللجنة الوزاريةالإستشاربةِ الشتركة 
والنزاع عل الخَيِبددوة ٠.‏ 


ذكرنا في الباب الثاني + ان الجانب الاثيوبي في لجنةالحدود المشتركة؛ 
اي لجنة الخبراء » قد رفضى الاقتراح الذي تقدم به الجائب السوداني » 
والرامي الى الاستمرار في فحص ومناقشة الوثائق التي تحكم الحدود بين 
السودان وأثيوبيا. ولقد وتفت المفاوضات بعد انوضح للجانبين انهاوصلت 
علريقا مسدودا 2©4-1687) . غير أن قطع المفاوضات ؛ قد قرض على 
الحكومتين الاثيوبية والسودانية » الاسراع بعقد اجتماع عاجل للجنة 
الوزارية الاستشارية المشتركة ؛ في الفترة ما بين الثامن والعشرين من 
ديسمبر » والثالث من يناير 1437 بآديمس ابابا (1) . 








وقد اكد البيان المشترك » الذي صدر عقب تلك المفاوشات »2 في 
فقرته الاولى » رغبة الطرفين في الحفاظ على الوضع الراهن واحترامه ‏ 
على طول الحدود الاثيوبية السودانية اللشتركة . ونقا لماتم الاتقاق 
عليه في بيان الخرطوم ؛ الذي عسدر في يوتيو 1577 © ومع مراعاة عدم 
الاخلال بالحقوق الناشئة لكل من الطرنين من المماهدات والاتفافيسات 
المتعلقة بالحدود . كما اتفق الطرفان ؛ بيوجب الفقرة الثانية من البيان 
المشترك » على السماح للمزارعين بالزراعة التي اعقادوا عليها على طول 
الحدود . على أن يكون المزارعون خاضعين لقوانين اي من الدولتين » 








!) كان الجانب السودائي برئلسة ابراعبم المفتي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية » 
كما اشنرك غبه محمد خوجلي وزبر اتزراعة والغابات » واثلواء حمد التبل قسيف اله رئيس 
هبنه الاركان ونائب القائد العام للقوات المسلحة بالاضافة الى آخرين . 


-115ا 


لحين أن تفرغ لجنة الحدود المشستركة ‏ التي تم تكوينهسا وجب بيان 
الخرطوم ‏ من أثهاء مهبتها ؛ وريثيا تخطط الحدود » او يعاد تخطيطها » 
أو تجدد ؛ كيف ما يكون الال ٠‏ 


أن ما تم الاتفاق عليه في !١‏ ة ء يشكل في رأينا تسايحا من 
قبل الجائب السوداني ‏ ولريما يتفح إنا ذلك ؛ اذا أدركنا إن المزارعين 
الذين يقومون بالزراعة فعلا » بصورة ناملة ؛ ترقى الى اعتبارها مشكلة 
من مشكلات الحدود » هم المزارعون الاثيوبيون الذين يزرعون داخل 
الحدود السودانية » بالرغم من أن الفقرة » قد صيغت بطريقة تجعل من 
شأئها أن تفيد ؛ بأن هناك مزارعين سودانيين يقومون بالزراعة داخل 
الحدود الاثيوبية . ويبدو لنا ان صياغة الفقرة » بتلك الطريقة © قد تعنى 
أمرين : اولهما ؛ انه قد قصد منها ان ب ضينا لمكم اعنراف 
السللات الاثيوبية » في تلك المرحلة من المفاوضات : بان المزارعين 
الاثيوبيين » هم الذين يقومون عمليا بالزراعة داخل الحدود السودائية . 
والامر الثاني » هو أن المناقشات قد تمخضت ضمنا عن تمهم أثيوبي + 
الوجهة نظر السودان » بالنسبة للموقف القانوني للحدود » وتقدير 
سوداني لظروف اثيوبيا السياسية (؟) - على أن هناك ما يخفف من حدة 
ذلك التسامح ء وهو الاتفاق بأن تكون الزراعة ؛ خاضعة لقوانين أي من 
البلدين . وفي هذا الاطار » فان قوانين أي من البلدين » معفى عملياالقوانين 
السودانئية . 














ومن الواضع ان الطرفين ؛ قد فشلا في الوصول الى حل حاسم 
حول مساآلة اساسية : أي ما اذا كانت الحدود قد تم بخطيطها سلفا ؛ ام 
لم تخطط اطلاقا . وهذا ثابت من انهما قبلا الوضع الراعن كما عو علبه » 
يئها يتم تخطيط الحدود © أو اعادة تخطيطها + او بجديدها . ومع ذلك 
مان ما تم الاثفاق عليه » يمكمى حمبقة عامة وهى ان المالة قد حظيت 
باهتيام اللجنة . وهدا على خلا ما حدث في اجسماع اللجنه الاول - الدي 








(1) تاكد النقهم السوداني بموامسة باطلاق سراح أي أمبوني كان مشفلا بي السو آن وناعادة 
آية توكترات ء أو مسلكات آخرى ؛ أو محسول نمت مصادرية بواسطةالسلطات السود اسق 


سكلقات 


صدر عنه بيان بونيو المشترك بالخرطوم . وبالطبع ان اهتيام اللجنة 
بالمسآلة > يرجع في المرتبة الاولى » الى ان مسالة التخطيط قد برزت مي 
اجتماعات لجنة الحدود المشتركة » باعتبارها احدى المسائل الني شكلت 
خلافا بين الجانبين . 

واكد الطرفان © بموجب الفقرة المادسة من البيان المشسترك - 
الحدود بين أثيوبيا والسودان ؛ قد تم تعيبنها سلفا يموجب المعاهدات 
والبروتوكولات الموجودة : وأن قطاعا من الحدود » يمتد من رامس قصاء 
الى ابو جمل قد تم نخطيطه سلفا . ومن الواضح ان هناك فيوضا يكتئف 
الجزء الاول من الفقرة . اذ انها قد اشارت الى المماهدة والبروتوكسولات 
الموجودة »؛ ولكنها لم تسم الاشياء بأسمائها . على أن الفقرة الثامينة من 
البيان » قد ازالت جزءا من ذلك الغموض . اذ تضمنت اتفاقا للطرفين - 
بأن قطاعا ؛ من الحدود المستركة بين السودان واثيوبيا ؛ وهو الذي يبدا 
من خور أم حجر ويمتد حنى تقاطع خط عرض © درجة ثسمالا مع خط 
طول 55 درجة شرقا » محكوم بمعاهدة الخايس عشر من مايو 96.5 ٠‏ 
والخرطة المرفقة يهما. 

ومن الاهمية يمكلن + أن نشير الى ان اقرار اتيوبيا ٠‏ بأن الحذود قد 
ع ل ري ا انجازا 
بالنسبة للجانب السوداني . اذ نه كان يمئل اول اقرار معاصر + بواسطة 
الحكومة الائيوبية ؛ لتلك المماهدة ... خاصة وان تهرب ال 
الحنة الحدود المشتركة + بل ورفضه أجرد استعراضى الوثائق التي 
للجزئين الاوسط والجنوبي من حدود أثيوبيا مع السودان + قد ألقى ظلالا 
من لفك حول توايا ااستطلت: الامؤبية ع بالنسبة لكل الوثائق التي 
محكم الحدود .ين الء«لدين . اما بالنسبة للجزء الثائي من الفقرة السادسة » 
والخاس باتفاق الكرةين » أن قعلاع الحدود الذي يمتد من راس قصساء 
الى أنو جمل ٠‏ قد تم بحطيينه لفا : قاته لا ينقي الخلاف القائم حول مثلث. 
ام بريقع ١‏ اذ أنه تاصر على الجزء الذي لا يوجد خلاف حوله أصلا (5) . 
































م اتجزء الشرقي من منلث أم بربمع > ببدا س نقاطع الخط نومات ‏ نود للك ٠‏ مع الخط 
امو همل سعفية . 


50007 


ونصت الفقرة التاسعة من البيان المشترك : على إن الطرفين قد 
أتفقا » على اخضاع مسألة تطبيق معاهدة عام 11.7 والخريطة المرفقة 
بها » بالاضافة الى الخلافات الناش.ئة عن مماهدات الحدود ذات الصلة 
بالخدوة: الا ببق السودانية » للمزيد من القحص والدراسة ٠.‏ وما تعنيه 





الارض . وهو التخطيط الذي كلم به الميجور جوين + وضمنه في بروتوكول 
. ومن ناحية أخرى فان الفقرة تفيد ان الطرفين قد اتفتا بآن هناك 
خلانات » بالنسبة للوئائق التي تحكم الحدود بين البلدين . والتعميم في 
هذا الاطار » يعني الوثائق المتملة بمثلث أم بريقع ؛ بالافافة الى الوثائق 
التي تحكم لحرا بين السودان والجزء الجنوبي من أثيوبيا ؛ أي معاهدة 
5.1 ؛ وبروتوكول عام 1505 ٠‏ 





وقد وجهت اللجنة الوزارية الاستشارية ء بموجب الفترة السسابقة + 
من البيان المشترك » لجنة الحدود المشتركة ؛ بالمضي في مناثفة كل 
الحدود ؛ وفقا للمعاهداءت والبروئوكولات والوثائق العترف بها من قبل 
الطرفين » على أن تقوم اللجنة بتقديم توصيانها الى اللعضة الوزارية 
الاستشارية . ولقد كان قبول الجانب الاثيوبي لمبدا مئائشة الوضع 
القانوني لكل الحدود الماستركة بين البلدين؛ واحدا من 'هداف الاستراتيجية 
السودانية » في كل المفاوضات التي تمت مع السلطات الانيوبية . ومع ذلك 
نان موافقة الاثيوبيين : أبدا مناتشة الوضع القانوني ؛ بالنسبة لكل 
الحدود » هي موافقة مشروطة بالمماهدات والبروتوكولات والوائقالعترف 
بها من قبل الطرئين . وهكذا فان السؤال الذي يفرضي نفسه ؛ قبل 
الشروع في مناتشة الوضع القانوني للحدود هو : ما هسي المعاهدات 
والاتفاقيات والوثائق التي بعترف بها الجانب الاثيوبي ؟ ان الاجابة على 
هذا السؤال هي التي تحدد المفزي الحقيقي السائعة من البيان 





وتناولت الفقرة الخايسة : من البيان المشترك ؛ مسالة الانقمطة 
السياسية . اذ جدد اأطرفان اصرارهما يأن لا تكون أراضيهما مرمها 
للتقشاطات الهدامة : هد أى من البلدين . كيا ابفق الطرفان » عفنا 


ا ه(أ(ا-ه 





الفقرة الرايمة » على تنقيط لجان الحدود المحلية » بأن وجها السلطات 
الادارية » في المحافظات المجاورة في كل من البلدين ؛ للتعاون في حل كل 
المشاكل التي تتعلق بحدود البلدين ٠.‏ 


لم تتمكن لجنة الحدود المشتركة » من مباشرة المهمة التي وجهت بهة 
اللجنة الوزارية الاستضارية . ويرجع ذلك اساسا الى ان كلا من الطرقين» 
كانت له وجهة نظر خاصة » بالنسبة للمعاهدات والبروتوكولات والاتئاقيات 
التي تحكم الحدود . 


ويبدو ان الطرفين توصلا الى المغزى الحقيقي للفقرة السابعة ؛ بعد 
انتهاء اجتماعات اللجنة الوزارية الاستشارية . وهو ان الفقرة ؛ لم تتضمن 
من وجهة النظر العملية » أي تقدم في سبيل حل المشكلة الطروحة . ولمام 
هذا الطريق المسدود » اغسطرت اللجنة الوزارية الاستشمارية » وهي اعلى 
جهة مشتركة مخولة لعالجة كل ما يتصل بالعلاقات بين السودان واثيوبياء 
لعقد اجتماعها الثالث في الخرطوم ؛ في القترة ما بين التاسع والعشرين 
والئلاثين من يوليو ١577‏ . وقد ناقكت اللجئة المسائل المعلقة » والتي. 
تضمنت الحدود واللاجئين ٠.‏ 








القد اتفق الطرفان » سوجب الفقرة الاولى من البيان المشترك الذي 
مدر هتب. انيائها لاجتماعاتها » فى لوقي رجه الحادة الصترعة لقال 
تبدا عملها في تخطيط الحدود المشتركة بعد الخريف مبا 
مهمتها بتخطيط الحدود في امذاطق المتنازع عليها . كما أتفقا بيوجب ‏ 
الثانية » على أن قبول الوضع الراعن على الحدود » هو أمر مؤقت ) ويجب 
الحفاظ عليه يتم تخطيط الحدود . على أن يستسيمر المزارعون 
السودانيون والاثيوبيون * في زراعة المساحات القديمة ؛ دون الافرار 
بالحقوق الناشئة عن المماهدات لاي من البلدين . 











يلاحظ أن الفقره الاولى ؛ من البيان » نتسم بالعمومية وعدم الدقة . 
فكما هو واضح فان الغقرة لم نحدد تاريخ عقد اجتباعات لجنة الحدود » 
بالرغم من أنها نصتث على أن يكون بعد الخريف . وهذا يعني آن ميعاد 


00 





الاجتماع قد ترك لكيما يحدد فيما بعد . ولعل اهمية التركيز على هذه 
الملاحظة » تبدو جلية اذا تذكرنا أن البيان المكترك الثاني؛ للجنة الوزارية» 
قد سيق وأن وجه لجنة الحدود المشتركة » بأن تباشر مهمتها في مناتثئة 
الوضع القاتوني لكل الحدود . ولكن ذلك الاجتماع لم يتسن له الانعقاد » 
لان انمقاده قد ترك لنحديد لاحق . على أن النقد الرئيسي الذي يمكن أن 
نوجهه للفقرة الاولى » هو أن لجنة الحدود قد طلب منها ان نبدا في تخطيط 
حدود على الارضى * بالرغم من أن الطرفين لم يتفقا اتقاقا حانسما حول 
المعاهدات التي تمين ااحدود في الورق ٠‏ 











ولكيما نوضح اعمية هذا النقد ينبغي أن نعود لشرح الفرق بين ما 
يسبى بتعيين الحدود ( تداتانهنء2 )ء وتخطيط الحدود ( دام قدت ٠)‏ 
أن خلق أو أنشاء حدود دولية ؛ يمر بالضرورة عبر مرحلتين متميزتين * 
المرحلة الاولى عي أن تتفق الدولتان أو أكثر على تعيين الحدود» اي الات 
3 أو اعلان » حسيما تكون 

ة . وهذه العملية يمكن أن تومف بأنها عملية سيامية » قانونية 
1 ن يقولوتها عادة وا دوي كاعم الكدياتسيريا 














ووضع 9 بواسطة اي توع من العلامات آلتي قد يا 3 

عليها الطرنان او الاطراف المعنية . ويسكن وصف هذه المرحلة بأنها 
يمعنى ان الذين يقومون بها عادة » هم المساحون والمهندسون والاداريون 
المحليون الملمون بحقائق الحدود على الطبيمة (6) . 





()| الكلمتان ( نميين ) و ( تخطيط ) هما نرجمة لتكلمتين الانجليز, 
(ده الم سيثا همه ممتند متم 
ولقد كان هناك خلط بالنسبة لاننميالهما بدقة » ختى بين ماكماهون الفرق بين مفهوم 
الكليتين فى أواخر القرن الناسع عشى في محاضرته الني قدمها في الممهد الملكي في 1465 كما 
أشرنا سلنا » وكزبادة الفائدة تذكر نص ما قائه بائلغة الانجليزية وهو : 
رط عدن وجتفونات دكن روتكد تايماع عطا عطعصصم 16 معلا #لامط ] بددلاماشتصطم و" 


"موقتم ص0" تحوها لوطعد معاتطيه 5 عمةاتمقعل كاذ مه بعمسمعطاه 6ه لإتمممة م 


الاقا سس 


ومن الواضحع 'ن عملية تخطيط الحدود + عي عملية تالية نعمليةتعيين 
الحدود . اذ لا يستقيم منطقا ان تطلب من لجنة بأن تقوم بتخطيط حدود - 
لم يتم الاتفاق على الأماهدات التي تعينها ٠‏ وعلى هذا » فلقد كان غير 
منطقي ؛ من اللجنة الوزارية الاستشارية © ان تطلب من 
الشتركة ء بان تبدا بتخطيط الحدود بعد الخريف مباشرة ؛ أن مثل ذلك 
التوجيه او الطلب ؛ هو ير دليل على ان السياسيين يحاولون اخماء 
فشلهم في الوصول لتسوية مقبولة بشأن مسائل معينة + بالاضافة الى 
أنه محاولة للحيلولة دون ان يكون ذلك الفشل معلنا 








ونصت الفقرة الثانية » من البيان المشترك © على الاتفاق بين 
الطرفين على أن الوضع الراهن » ما هو الا وضع مؤقت » سيحافظ عليه 
الحين الفراغ من تخطيط الحدود + وان المزارعين ؛ سسودانيين وأثيوبيين 
في زراعة قطعهم القديمة ؛ دوي الاخلال بالحقوق التعاهدي 
لاي من البلدين د وقد محري الجتب السودائي ديا ء بالنس سراطة على 
أن الوضع الراهن على الحدود ؛ ما هو الا وضع مؤقت سينتهي بنهاية 
تخطيط الحدود . وبلاحظ ان الفقرة قد أثسارت الى مزارعين سودانيين 
واثيوبيين . وكما اشرنا سلفا في أن الذين يمكن اعنبارهم مشكلة على 
الحدود » هم المزار عون الاثيوبيون . ومن هنا فان قبول هذه الفقرة لا ينفي 
تسامح السودان حول نلك المساللة . 

















وناتثى الطرفان ؛ مساآلة اللاجئين . وهم اللاجئون الاريتريون من 
ناحية واللاجلون من جنوب السودان من ناحية اخرى . وقد تم الاتفاق 
على ان يلزم الحلرمان بالموانيق العامة + والخاصة الني تنئلم وتحكم وضع 
اللاحئين . كما اتفق الطرفان ؛ على ادانة كل الانشطة التخريبية والهدامة؛ 


عدا للعة التمسسئع عط من عمنا بوتتلمسصط د كن مسمل ومائيدا تسعد عاك ممعوصي كمي 
عله طم "تمعد اصتحرام تناتمك يميت عه الام بمتشمسمط ترط ممتاروقعق 
لما مكاه عمد نشم للكقفا) فق املا حك ل "مسقا ابحم عتما" بممطتيح 

ذم إتلاكا ملممكد0 لمتحم بعمماملاع؟ أت ممعي 


لسقائاده 


والتزاما بوقف اي نوع من ذلك النشماط . ووجها بتنشيط اجتماعات لجان 
الحدود الحلية لمعالجة المسائل الصغيرة التي قد تنشا على الحدود 
المستيةاء 





وقد مر بعد ذلك عام كامل » لم تثمكن خلاله لجنة الحدود المشتركة 
من مباشرة المهام التي اوكذت لها . وكما اشرنا سلفاء فأن ذلككان متوقعاء 
أذ ان صعوبات عديدة ظلت قائية في سبيل مباشرة لجنة الحدود لمهمتها ٠‏ 
فتاريخ اتعقاد اللجنة لم يحدد » وتحديد مواعيد اجتماعات اللجان الدولية 
المشتركة » ليس هلا كما يبدو من الوهلة الاولى . ثم عناك مساألة 
المعاهدات والاثفاقيات المعثرف بها ؛ والتي لم تتمكن حتى اللجنة الوزارية 
الاستشارية المشتركة » وهي اعلى لجنة مكلفة من قبل الحكومتين لمعالجة 
كل ما يتل بالحدود ؛ من الاتفاق عليها . وهكذا فقد كتب سلفا للجنة 
الحدود المشتركة » عدم مباشرة مهمتها الخاصة بوضع معالم الحدود على 
2 


وتحرك السودان » من منطلق الحرص على أن تكون مسألة الحدود 
من المسائل النشطه » إذ أن الطرف المتضرر في كل ما يجري على الحدود 
الشرقية هو السودان . ومن ثم فقد بعث بوفد صداقة (ه) الى أثيوبيا » 
في الخاميس عشر من ؛غسطسسى 1458 . وقد تتاول البيان المشترك الذي 
صدر عقب تلك الزيارة ؛ مسائل متعددة دون الدخول في تفاصيلها . فقد 
آشار البيان الى اهمية اللجنة الوزارية الاستشارية في معالجة كل المسائل 
الني تتصل بالعلاقات بين البلدين . ومع ذلك فقد نص على تكوين لجنة 
أتبوبية سودائية دائمة > من وزراء الخارجية والداخلية والدفاع في البلدين- 
لمتابعة الاتفائات التي سبق 'ن توصل لها البلدان : والناكد من تنفبذها ولا 
كك ان تكوين اللجئة >كفيل بأن ب طبعة المشساكل التي كانت تشاخل 
بال البلدين في بلك الفيرة 











و عضه ةرسك اختدن اموه قله وريز يحمي وتسيرفه: امن القمقى 
وزير المواصلات والسباحة » ومحيد داؤد الخششفة وزير الحكوية المجلية وورير الدفاح بالانانة. 


ات 114احت 





واتغق الجائبان على إن حل مشاكل الحدود » بسيضع حدا لكل 
حالات الاحتكاك وموء التفاهم القائم بين البلدين . وفي هذا الاطار » 
وجها لجان محافظات الحدود المشتركة على المضي في مهامها . ووانتا على 
تطوير العلاقات الاقتصادية والثقائية » وعلى تنبية سبل الاتصال القائمة 
المشسترك » على ان 


وَكه قور كموة السسمفة 











الطرفين قد استعرضا مرة ثانية دور الصحا 
في البندين لكيما تقوم بدورها الو 5 أي تتديق.وترئية وح ع 





أنها قد كانت مل اش في مرات سايقة » ولكنها لم تظكهر في البياتات 
المشتركة . ويبدو ان الذي كان حريما على آثارة ما تكتبه الصحافة » هو 
الجانب الاثيوبي . بينيا كان الجائب السوداني طوال السنوات الماضية » 
معتمدا على توضيح مسالة اماسية ؛ وهي ان الصحافة في السسودان 
صحافة حرة وليسى للحكوية سسيطرة عليها للحد الذي تمنع فيه نشر مقالات 
تتعلق بالحدود أو تتصل بالمشاكل داخل أثيوبيا (5) . 


ونستطيع أن نسجل بأن لجئة الحدود المشستركة ‏ والتي عقسدت 
اجتماعاتها الاولى والاخرة في اديس ابابا في عام 1957 » قد اصبحت 
مجمدة ؛ بالرغم من أنها قد ذكرت في كل البيانات المشتركة التي صدرت بعد 
ذلك » باسدثناء البيان الاخير . كما ظل الوضع على الحدود مجمد! طوال 








)| بائرهم من أن الحكومات السودانية التمائية حاوكت في بمشي الحلاتث © اللجوء الى 
ابقاف بعفي الصحف ع الا أن الانجاه القائب هو اللجوء الى مناشدة رؤساء تحربر الصحف 
بالتحلي بالمسئولية ومراعاة المصائح الحبوية للبلاد . 

ومن جانب آخر أكان محمد أحمد محجوب + يمتمد كثيرا ف رده على عتاب السلطات 
الاتبوبية ‏ على ما بنشر في بعغى الصحف السودانية عن الاوضاع في أثبوبيا * على أن اتصحف 
الودائبة بقرم بمهاجية الحكومة السودائية ونقدها . وكان بحرص على الاحنفاظ بملسف 
بحتوي على العدبد من المقالات التي تنضمن هجوما قوبا على الحكومة + بالاضشافة الى عبد من 
الرسومات. الكاربكانورية اللاذعة » بهدف باكبد هذه المسالة للاتبوببين . وبهذا الاسلوب كثر؟ 
ما انتهى العتاب الشتيد أاثى ضحك »© وسادت الاجتماع روح المرح . 












لالت 


العامين التاليين » وحتى منتصف اكتوبر ./117 ؛ حيث تقدم النودان 
بمذكرة الى الحكومة الاثيوبية . وقد تضمتت المذكرة راي السودان حول 
الوضع القانوني للحدود المشتركة ٠‏ ويمكن القول بأن الراي الذي تقدم به 
السودان » يقوم في مجمله على الاسس ألتي كان قد تقدم بها الجاتب 
السوداني في أجتماءات لجنة الحدود المشتركة التي عقدت في آديس أيابا 
عام 1 


وقبل الن نشرع في اتثاول.رذ الفعل الاثيوبي © بالثس بة المقكرة 
القانونية السودانية » يبدو أنه من الضروري إن نرجع الى الوراء قليلا © 
الكن نناقشس جوإنب الخلائات القانونية بالئسية للقسم الاوسط والقسم 
انجتوبي لحدود اثيوبيا مع السودان » بمد ! سلفا في الباب الثاني» 
بالشبة للحدود بين السودان واريتريا ٠‏ 








111 سم 


لساب الرايع 


مم 1 
النزاع حو ل تتخطيط الحدود لعام ؟.5 








لقد راينا في الباب الثالث + ان عددا من الاثيوبيين قام بزراعة 
مساحات داخل الحدود السودانية » في المنطقة المعروفة بالفشيقة . وذكرنا 
ي انبا الثاتي + أن الاثيوبيين كاتوا قد همسوا للجائب السوداني ؛ في 
جئة الحدود المشنركة التي عقدت في 'ديمى ابابا عام /1951 4 

أبة مناقشة تتصل بالحدود الواقعة جنوب نهر ستيت > يجب أن تأخذ 
في الاعتبار الوضع الراهن ني منطقة الفشقة . وبالطبع كان المقصود من 
خلك » ان تاخذ في الاعتبار وجود مزارعين أثيوبيين يقومون بالزراعة في 
تلك اللنطقة . ونضيف الى ذلك » أن الجاتب الاثبوبي في أجتماعات لجنة 
الحدود المشتركة » كان قد رفض الاقتراح السودأني » بالمضي في مناقشة 
بقية الحدود » اعتبادا على أن الحدود الواقعة الى الشمال والجنوب من 
نهر ستيت » مرتبلة مع بعضها البعض . ولقد كان من رجهة الننشلر 
الاثيوبية : أن المناقة بلا مغتى ؛ اذا ماافضل التسم الذي بت 
الى الجنوب من نهر ستيث من ذلك الذي يتع الى الشمال مله ٠‏ 











تت 





ان الاراء والحجج الي اعتمد عليها الجاتب الاثيوبي : تغرفى وتثير 
سؤالا هاما : وهو : عن ماهية الوتسع الثانوني : للقسسسم الاوسس هل 
والجنوبي : من حدود اثيوبيا المشنركة مع السودان . واذا وفسعنا في 
الاعتبار » أن أثيوبيا كانت قد اثارت نزاعا حول ما اسمنه بمنلث آم بريقع ٠‏ 
حيث لم يكن هناك اي مجال للنزاع : غان ذللالا من الشك قد احخاطت 


الككات 





بموقفها بالنسبة للوثائق القانونية التي تحكم القسمين الاوسط والجنوبي 
من الححوة الفشستركة ٠‏ 


صحيح ان البيان المشمترك » الذي صدر عقب اجتماعات الاجنة 
الوزارية الاستشارية المشتركة ‏ في الثالث من يناير 1438 + قد نص على 
أن الحدود بين السودان واثيوبيا » والتي تمتد من خورام حجر الى تقاطع 
خط طول 75 درجة شرقاء محكومة ببعاهدة الخامس عشر من مايو؟ 411 
والخرطة المرفقة معها . غير أن ذات البيان قد نص على أن الطرفين : قد 
انفقا على اجراء المزبد من اندر أسمات والبحوث ؛ بالسسبة لتطبيق معاهدة 
سنة 11.5 »© وخريطتها اأرفقة ؛ وسائر الخلافات الاخرى المتعلقفة 
بالمعاهدات التي نحكم الحدود الماشتركة . ومن الثابت ان ذلك الاتفاق : 
كان قد صيغ بطريقة قصد مها اخفاء الخلافات الاساسية ؛ حول ١‏ 
القانوني لبعضى الوثائق التي تدكم الحدود . وان ما اشبر 'لبه في الانفاق + 
بشان تطبيق مماهدة 11.5 4 لم يكن في حقيقة الامر ؛ الا الخلاف حول 
قانونية تخطيط الحدود الذي قام به المبجور جوين » والذي ضمنه في 
دروت وكول ألم 25 + 














النزاع حول بروتوك ول 11:7 


نعدت الوه لأقية .ين بماعدة الشللسن عقر من عير 259:8 
البرمة بين الحكومتين البريطانية والاثيوبية : على «كوبن لجنة حدود 
متسركة » لتقوم بتخطيط الحدود المتفق عليها على الارضى . 


التد ظلت وجهة النظر السودانية النابنة هي ١‏ ان نحطيط الحدود 
الشار اليه ؛ في المادة الثاتية من مماهدة عام 11.5 4 قد نم نتضذه بالفمل 
في دامي 11.5157 . وهو التخطيط الذي قام به النحور جوين نيابة 
عن الحكومنين البريطائية والاثبوبية . 


اسه 


أما وجهة النظر الاثيوبية » كما يمكن إن تستشف من سلسلة 
البيانات المشتركة » فقد كانت قابلة لتفسيرين . التفسير الاول » هو آن. 
آثيوبيا ترفض ابتداء بروتوكول عام 14.5 . على اسابى إن الحكومة 
الاثيوبية ؛ لم تفوفى الميجور جوين لينوب عنها في تخطيط الحدود . فضلا 
عن أن المادة قد نصت صراحة على تكوين لجئة مشتركة لتقوم بتخطيط 
الحدود . اما النفسير الثاني ؛ فهو أن الحكومة الاثيوبية تقر وتعترف + 
بأن الامبراطور مذليك » كان قد قبل أن يكون الميجور جوين ممثلا له في 
اللجنة ا اشتركة » الا انه لم يصدق علىالتخطيط الذي قام به الميجورجوين. 





وبغض النظر عما اذا كان الموقف الاثيوبي » على النحو الاول او 
الثاني ؛ او حتى الاثنين معا » غاننا نرى أن هناك بينات كافية تؤيد أن 
بروتوكول عام 14.7 » الخاص بتخطيط الحدود » في القسم الاوسط بين 
انيوبيا والسودان » له حجية قانونية > وأن اثيوبيا ملزمة بقبوله واحترامه. 


لا سك ان المادة الثانية من معاهدة عام 11.9 » قد نصت وتحدثت 
مشتركة تقوم بتخطيط الحدود على الطبيعة . ومع ذلك فان 
الوثائق تشسسر الى أن اثيوبيا قد حبذت ؛ في المحادنات الاولية التي تمت بين 
هارنجتون والامبراطور متليك ؛ بآن يكون المندوب البريطاني في تلك 
اللجنة منوضا من قبل اثيوبيا في ذات الوقت . فقد جاء في التقرير الذي 
بعثه المستر هارنجتون ؛ ممثل بريطانيا في اديس أبابا » الى اللورد كرومر» 
المندوب السامي البريطاني لمصر والسودان ؛ بتاريخ الرايع من توثمير 
و قت 











أن مثليك قد بين له بأنه يفتقر الى رجل يعلم الخرط » ختى يبعث 
به للاشنراك في تخطيط الحدود . وعليه ناذا قام الميجور جوين * بتخطيط 
الحدود ووضع علامات لها على الآرض > وايضاحها للرؤساء المحليين © 
فانه سوف يأمر كل الرؤساء الاثيوبيين المقيمين على طول خط الحدود » 
باحترام الحدود التي خداطت ووضحت لهم ٠‏ ولقد كان مدليك حريصا في 
حدينه على ان يقوم الميجور جوين نفسه بالتخطيط + وليس اي ضابط 
سواه . واضاف متليك بآنه ربما يرسل شخصا ليتأكد من الحدود؛ عندما 


]1 سم 


يتوفر لديه مثل ذلك الفسخص »© . ومضى هارنجتون في تقريره الى اللورد 
كرومر تائلا 5 


« أن رابي الخاص هو ؛ ان مثل ذلك الفحص للحدود » ن يحدث 
اطلاتا » خاصة وان مئليك قد اكد في ثقته اإكاملة ؛ في ان الميجور جوين »* 
الن يحابي يا من الطرفين على حساب الطرف الاخر . وعلى ضوء هذا © 
في اتخاذ الاجراءات اللازمة للاعداد لارسال التعليمات للرؤساء 
المحليين ؛ في حالة ما اذا وافقت سعادتكم على التخطيط ؟ (1) ٠‏ 





وبعد أن انتهى هارتجتون » من مهمة اعداد الاوامر لارسالها للرؤساء 
المحليين » بعث ببرقية الى اللورد كرومر ؛ بتاريخ الحادي عشر من نوفمبر 
. وقد جاء فيها 7 


« بالاشمارة الى تقريري نمرة 58 ؛ المؤرخ الرابع من توفيير » 
يشرفني أن انقل لسيادتكم ؛ بأن الاواير قد آرسلت الى الرؤساء المحليينة 
وقد تم اخطارهم بأن الميجور جوين سيقوم بتخطيط الحدود بين السودان 
والحبشة . وببدو من خطاب خاص من الميجور جوين »؛ أنه من المحتيل 
ان يقوم بمهمة تخطيط الحدود . وعلى ضوء ذلك » رايت أن من الانسب 
وكسيا للوقت » أن اصدر له جواز سغر من صورتين . وقد ارسلنا له 
صورة ليحتفظ بها معه + على أن نرسل الصورة الاخرى مع الخطابات 
التي تعلن عن وصوله الى الحدود . وهذا التصرف من شأته ان يخفف من 
الصعوبات ؛ الى قد تنكا بين الميجور جوبن والرؤناء المحليين على 
الحدود » خاصة في حالة تآخر وصول أوامر الامبراطور اليهم » !19 . 





1 انظر وشقة وزارة اتخارجبة البريطانبه 
ار م 








ايمامريلة .مم7 اجلرلها هع 


| انظر وليقه ورارة الخارجة للتريطائيه 1 
02راابة .صمت ما مومهو مسوعاء؟ .تافام قع 





ل 5 


وعلى ضوءما نقله هارنجتون ؛ بعث اللورد كرومر برقية الى وزارة 
الخارجية البريطانية » بتاريخ السابع عشر من نوفمبر 141 » وقد جاء 
تعفاد 


لقد كتب لنا الكولونيل هارنجتون بان تخطيط الحدود الحبشية . 
وقد شار بأن الامبراطور منليك ؛ لاايرغب ي أرسال مندوب له » في حالة 
أن يكون الميجور جوين هو الذي سيكلف بهذه المهمة ٠‏ وأن الامبراطور قد 
أكد بأن التخطيط الذي يقوم به جوين ؛ سوف يحترم لثتته الكاملة في الميجور 
جوين . ان خدمات مثل هذا الضابط ليست متوفرة الان . وحنى نتمكن 
من توفيرها » وقد بدات قعلا 









التالية لتعييته » باعادة مسح الجدود بين السودان واريتريا ؛ في القطاع 
الذي يمتد من كسلا الى البحر الاحير . 


لقد نام اللورد كرومر في ذات الوقت » بارسال برقية للقائم بالامبال 
قد وفدح فيها ثقة الامبراطور مثلبك فى البجور 





اني في روما 
ن ٠‏ ويبدو ان الممتر موريل (ا909:6) القائم بالاعمال البريطانى 2 ند 

لقل ذلك للسلطات الايطالية . فقد جاء في برشة بعث بها أ وزارة 

الخارجيه البريطاتية ١‏ بتاريخ السابع عثير من توقيي 1135155 





اوه ووو مان ماك زتره كن 


بأنين المبجور 


«الاثمارة الى برقيه اللور, 
ذكر 4 أنه طالما ان الامبراطور مثلنك - على استقداد . 








7450 ؟نظر وليقة وزارة اللخارجية البريطانية :- 
1/9 ,0086 ميعمد؟ 15 بعممت ,سمجوماة7 ,371/ 41رمع 


عحج 1 هه 


جوين » على المصالح الحبششية في تخطيط الحدود المشتركه مع السودان ؛ 
فانه سيكون سعيدا ؛ اذا كان في الامكان نعيين الميجور جوين ؛ ليقوم 

بالاشتراك مع ضابط أيطالي ‏ يتم أختياره ‏ بتعيين الحدود الجديدة بين 
أريتريا والحبشة . وبالتالي تتم تسوية الحدود الثلاثة في وقت قث ولحد» + 

واضاف القائم بالاعمال البريطاني تائلا : * اعتقد أن مئليك على استعداد 
لقبول هذا لمر 1# غامة,وانكءلا ,بلك شكس نادرا. قن بثل. شلك 
المهمة . ولكن ومراعاة للرأي العام هنا : فائه من المرغوب فيه أن يعبر 
مذليك عن ثقته ايضا في العمل اللشترك الذي سيقوم به المندوبان الايطالي 

والبريطاني ؛ اذ أن هذا الجزء من التعيين يخص الحدود بين ايطاليا 
والحيفة فقط » (4) . 








وفي برقية لاحقة الى اللورد كرومر بتاريح العشرين من نوفمبر؟ .415 
ذكر المستر موريل ل 


« ان حاكم اريتريا سيغادر روما في العاشر من ديسمبير ؛ ومن 
المنوقع ان يتمكن من ارال ضابط الى كملا في الاسبوع الاول من يفاير 
. أشار الحاكم » وليسى الوزير + أنه ليس هناك صعوبة في 
تحقيق الاقتراح الرامي الى أن يقوم جوين بتخطبط الحدود الاريتريه 
الحبشية . على الميجور جوين ان يصل بتخطيطه الى النقطة الواقعة في 








يت > والني مسبق أن حددها المستر تالبوت والمندوب الايطالي ٠‏ وبما ان 
جوين يعمل بالانابة عن يئليك 6 فان هذا يعس موائقة ينليك على التقظة 
الختلرة » (ه) . 


يحوي الومقي الس مترحا اليو أعلاء ٠‏ أي إعياكبيثات مديولة» 
نشير الى أن الاميراطور متلبك رنما حبذ انم الميجور جوبن : لنقوم بتخطيط 





()) أنظر ونيقة وزارة الخارجية البريطانية : 
20/11/1902 ,0866 عمدت ما أممماة ,تعديوماة] ,141/371/ مع 


(0) | أنظر وثيقة وزارة الخارجية البريطانية #1 
1/1 ممم ما اعوط ,مصوعاءة ,371 لفريمع 


عابت 





الحدود ؛ باعتباره مبثلا للحكومة الاثبوبية والبريطانية . ويمكتنا ان نقول 
بآن الوثائق قد وضحت بجلاء ٠‏ آن الحكومة الاثيوبية لم يكن غندها الملساح 
القادر الذي يمكن ان يعمل مع جوين في اللجنة اللشتركة » وان اعتميام 
الامبراطور مثليك كان منصيا » ني ان يعرف الوظفون والرؤساء اأحليون 
العلامات ألتي توضح الحدود . 


لقد بدا جوين عملية تخطيط الحدود في ديسمير 11.1 ؛ حيث وصل 
الى الحدود عبر القضارف ومنها الى القلابات . ومن ثمء بدا تحركه شسمالا 
من القلابات © برف : يوبيين المسؤولين عن 
المناطق التي قام بتخطيطها . وعاد مرة اخرى للقلابات » حيث بدا تخطيط 
الخنود الواشعة الى الجنونية متها + برققة الرؤساء والموظهين اللظليتن - 
ولقد كان جوين حريصا ملى الاشارة الى انه لشرك الرؤماء الاثيوبيين 
الحليين ؛ فقد قال في خطاب بعث به الى تالبوت مدير المساحة في 
اللييزؤةان قت 























« ولدى عودتنا الى القلذبات ؛ في الاول من يتاير » وجدنا الممثلين 
الاحباشس قد وصلوا سسلفا ٠‏ وقد قمتث باعداد قائمة بأسماء اولئك الممثلين » 
موضحا فيها الرئيس الذي يندرجون تحته » والجزء من الحدود الذي يعني 
كل ممثل .متهم + وملاثات الحذوف الكىقمنا يوصيماة»وقلك غلن«مسييل 
الاحتياط بالنسبة الى نزاع قد ينشا مستقبلا * (0) ٠‏ 





أما التفسير الثاني لما قد يكون عليه الموقف الاثيوبي » هو ان تكون 
الحكومة الاثيوبية مقرة » بأن الامبراطور منليك » قد فوضى الميجور جوين : 
الينوب عن اثيوبيا في تخطيط الحدود . ولكنهم قد يحاولون الاعماد على ان 
أثيوبيا لم تصدق على التخطيط الذي قام به جوين . ويمكن أن يرد على مثل 
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1قلرة/27 ومفةاتصتاعت بعتامم مسحتسرطم ١‏ مجاسك عط جه اعمومير 





هذا الدفع ؛ بأن المادة الثانية من مماهدة عام 11.5 * لم تنص على أي 
نوع من التصديق وكل ما كان مطلويا هو توضيح التخطيط لرعايا الدولتين 
وقد قام الميجور جوين بتلك المهمة . 


كما هو معلوم مان المماهدات والاتفاقيات التي تحكم الحدود » قد 
تقسم بعض القرى بطريقة غر مبررة . والاصل أن لا يكون ذلك معلوما 
وقت ابرام المعاهدات . ولكنه يكتقف في مرحلة تالية » وهي مرحلة تخطيط 
الحدود على الارضى . وعلى هذا الاساس فان عملية التخطبط » قد تقتضي 
اجراء بعض التعديلات الطفيفة على التعيين الذي جاء في الوئائق » والتي 
كشرا ما يعتمد فيها على مبدا الاخذ والحطاء بين الدولتين . وتجد مثل هذه 
التعديلات ء مندها في القانون الدولي ؛ بالرغم من أن القاعدة العابة هي 
أن يلتزم المخططون بتصوص المعامدة » ما لم تمنحهم الاتفاتية سلطات 
تقديرية . ويبدو أن المبجور جوين لم تواجهه ابة صعوبات في التخطيط الا 
بالقرب من القلابات . فلقد وجد جوين ن لدى وسوله الى القلابات + ان 
الكوتجار! ؛ التابعين الى القلابات » قد أقاموا اربع قرى 
الترى القديمة الواقعة الى الغرب من جيل ماقباراً . وبعد / : 
بمسح المنطقة » قرر تعديل خط الحدو بطزيقة يكو من كنائها ادخال 
القرى الاربع داخل الحدود السودانية . وقد وضح الميجور ما قام به ؛ في 
طزمو شام لرفته حم القريرة. الان ناي كادي كل الك1 11 7 اقول أ 














« لم تكن عندي أية تعليمات ؛ بالنسبة للتعديل الذي قد يطرأ على 
الخط الممين في المماهدة ‏ بالرغم من أنه معروف بداهة ان مثل هذه 
التعديلات يعد واردا في بعض الاماكن . اذ قد يصبح من الصعب تخطيط 
الحدود المعيئة بخطوط مستقيمة لمسافاك طويلة جدا ؛ خاصة تلك التي 
دين لص ستيغ والقاقنات ٠‏ ولقلة فيعد الترطيت الي ونين عن إفهة 
اقضل حدود » بمكن الوصول اليها بالنسبة لمصائح الطرفين ؛ مع مراعاة 
اتي كنت معتزما كقاعدة عامة ؛ فيما قمث به من تخطيط ؛ بل النقاط 
الحددة ؛ والتي أشرت اليها في موصياتي السابقة » (/ ٠‏ 





0 المرجع الذكور أعلاه, 


1594 له 


ومع أن الميجور جوين ؛ قد ركز كثيرا فيما ذهب اليه من آراء + 
بالتسبة للسلطة التقديرية التي تمنح عادة لمخططي الحدود » فان ما قام 
به معلا من تعديلات على خط الحدود المعين في معاهدة عام 14.5 © يعتير 
اضئيلا جدا . اذ تقدر المماحة التي اضيفت الى السودان » نتيجةللتعديلات 
ألتي طرات على خط المعاهدة ؛ بحوالي 108 ميلا مربعا . وتقدر المساحة 
الني اضيفت الى اثيوبيا يحوالي 528 ميلا مربعا . 


وهكذا » اعتمادا على أن الحكومة الاثيوبية قد اعترفت بمعاهدة 
الخامس عشر من مايو .11 » واخذا في الاعتبار أن تخطيط جوين لعام 
٠‏ © هو تخطيط صحيح وله بعض الاثار القانونية » وعلما بأن كل 
مساحة الفشقة تقع الى الغرب من خط معاهدة عام 14.5 ؛ وادراكا بان 
الجزء الغالب من النشقة ؛ أن لم يكن جميمها ؛ يقع الى الغرب من تخطيط 
الحدود المعروف يبروتوكول عام 11.7 » مان النتيجة الطبيعة لكل ذلك ان 
تكون الفشقة ارضا سودانية » وان الجزء الذي يقوم فيه المزار عون 
الاثيويبون بالزراعة » هو داخل الاراضي السودانية . 


ويؤيد ذلك قناعة الطرفين » والممارسة الفعلية من قبل الحكومتين 
السودانية والاثيوبية » طوال الفترة التي تمتد من عام 14.9 الى وقت 
بداية النزاع على الحدود بين البلدين في اوآخر الخمسينا. 
نستشف هذه القناعة والممارسه الفملية » من العديد من البينات والادطة » 
التي نشير الى بعض منها على سبيل المتال في الفقرات النالية . 

لقد اكتف بعد عامين مقط من تخطيط الحدود » اي في عام 11.8 6 
أن نقطة الحدود السودانية في ماشير »؛ قد وضعت في غير موضعها 
الصحيح ؛ ننيجة لان الميجور جوين اعتقد خطا أن خورمائسير يقع في بداية 
نهر فاري وقد اتضح فيما بعد أن بداية نهر تاري هي في خور الجكو . 
وعلى ضوء ذلك نقلت السلطات البريطانية الامر الى الامبراطور متليك في 
عام 11.1 4 الذي وافق بدورء على اجراء النمديل اللقصود (م) . 
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مقس 


ان !أعبية خَدَةاتعلاكة + من الثالتية العانوتية 'غ «التتشر على لق 
منليك وافق على التمحيح > الذي اقتضى بالضرورة أن تفقد اثيوبيا حوالي 
٠‏ كيلومترا مربعا . بل يمتد الى اهم من ذلك بكثي. © أذ أن منليك لم يثر 
أي اعترافى على التخطبط الذي قام به الميجور جوين سلفا . وهو التخطيط 
الذي حدث فيه الخطا الذي اقتفى التصحيح . ويثل هذا التصرف 
يؤكد أن منليك قد قبل ضمنا التخطيط الذي قام به جوين ٠‏ 


وتأكيدا لما ذهينا اليه مس مذهب »© نفر ألى حائثة اخرى لها مغزاها 
القانوتي بالنسبة لبروتوكول عام 11.7 . فقد ححث أن طلب منليك » من 
السلطات البريطانية في عام 14.7 » أضافة جيروك الى أثيوبيا . وقد ذكر 
هارنجتون في تقريره الذي نقل فيه طلب مئليك ‏ الى كرومر :- 


ان مثليك لم يبد او يثير اي اعتراض » على تخطيط الحدود الذيقام 
به اليجور جوين » بالرغم من أنه تضمن ادخال عدد من القرى الا 
في منطقة القلابات داخل الحهود السودانية . على أن الاعتراض الوحيد 
الذي تقدم به منليك » كان خاما بجبل جيروك » (4) ٠‏ 





أن اهمية هذا التقرير» ترجع الى أن منليك» لم يظهر أي رفض أو عدم 
تبول للتخطيط الذي قام به جوين » خاصة وان الفرصة كانت متاحة أمامه 
الابداء مثل ذلك الرففى أو الاعتراض ١‏ وعلى خلاف ذلك تمابا » فان طلب 
منليك كان مبنيا على اماس أن الحدود قد تم تخطيطها تخطيطا محيحا 
ومقبولا . وان الجيروك التي طلبها من السلطات البريطانية » قد اصبحت 
جزءا من الاراضي السودانية » بمقتفى بروتوكول عام ٠11.5‏ 





لقد ذكرنا في القسم الثاني من الكتاب ؛ اثناء مناتفتنا مشكلة قطاع 
البارو » ان لجنة مشتركة من اثيوبيا والسودان » قد عقنت في عسام 
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41 » ملسلة من الاجنماعات في اديس آبابا لمناتشة وضع القطاع , 
ومن المهم جدا أن ترجع الى الفقرة التائية التي وردت في محضر الاجتماع 


الثاني 5 


« وضح من المناققات : وبعد الرجوع للونائق المتوفرة + أن الحدود 
قد تم تخطيطها جنوبا حتى نقطة الجكو ؛ في عام 11.6 © ئيابة عن 
. وقد وضع جوين علامات للحدود » 
ل ين يقيمون على جانبي الحدود . ولقد 
طلب بلاتي هازين + مؤرخ الامبراطور + صورة من تقرير الميجور جوين 
الخاص بالتخطيط . ولقد رد عليه المستر ماندارس ؛ رئيس جانب حكومة 
المودان ؛ بانه سيبذل قصارى جهده ليمده بصورة من ذلك التقرير » . 









وفي الاجتماع الثالث قرعت هذ الفقرة » باعتبارها جزءا من حفر 
الاجتماع الثاتي . ومما يؤكد ذلك ان الفقرة الاولى ؛ من محضسر الاجتماع 
اثالث ؛ تنص على آنه قد تمت اجازة المحضر الثاني + يعد اجراء التصحيح 
الذي اتفق عليه , 


ان الاهمية القصوى » للفقرة التي وردت في محضر الاجتماع الثاني: 
من وجهة النظر القانونية » تكمن في ان الفقرة قد تليت على الاجتماع ؛ ولم 
بعنرضى عليها الجائب الاثيوبي . بالاضافة الى ان الاثيوبيين » لم يعترضوا 
على وصف ممثلي جائب حكومة السودان » للحدود بأنها لم تكن محل نزاع 
أطلاةا . ومن هنا ؛ فائنا أمام دليل ؛ بأن الجانب الاثيوبي كان مقرا بأن 
الحدود » تد بم تخطيطها بواسطة الميجور جوين + وكسل الذي طلسيه 
الجانب الاتبوبي هو صورة من تقرير التخطيط . وبالتالي فان للسودان ان 
يعتمد » ويتمسك بالقبول الاثيوبي لتخطيط الحدود ٠‏ خاصة وان الجائب 
الاثبوبي ؛ في تلك الاجماعات + لم يتقدم بأي رفضى او احتجاج ) او لفت 
انظر ء أو حتى مجرد أشارة تتصل بقائونية بروبوكول عام .11 . 





اما عن الادلة القانونية : التي تسصل بمنطقة الفققة بصفة خاصة + 
قحسيئا أن نذكر بأن الادارة السودانية ظلت تباشر مهامها ف نقطة 


1952 مه 









القلابات : لإمدة لا تقل عن الثلاثير علها . ولم تنقل الادارة عنها ؛ الا في 
عام 1165 ؛ وذلك عندما أغلقت المنطقة باعتبارها منطةةموبوءة بالكلازا 
ولقد ظلت منطقة الفقفقة » جزءا لا يتجزا من جوائر الانتخابات البرمائية 
العامة ؛ التي جرت في المودان في السنوات 1965 2 1165 > 15378 ؟ 
95 . ولا شك ان اجراء انتخابات برلمانية » وعلى سئوات متعددة © 
في منطقة معيئة ؛ هو مظهر من صميم اعبال السيادة على ذلك المنطقة ٠‏ 
فلو حدث أن قامت أثيوبيا بالاحتجاج على اجراء تلك الانتخابات ؛ أو 
باعلان أي تحفظ بالئسبة لها : لوجدنا سببا من حيث امبدأ يبرر للحكومنة 
الاثيوبية » ان تؤسس ادعاء عليه . ولكن وكما ذكرنا سلفا » فان الامر كان 
على خلاف ذلك نماما . واقد اعلنت محكمة العدل الدوا » عام 1955 4 
في حكيها الصادر في حق النزاع على الحدود بين كمبوديا وتايلاند » والذي 
حكيت نيه المدكية لصالح كمبوديا » من ما اعلقت م 








« ان الظطروف التي اقئرنت بالنزاع كانت تشير بضرورة 
رد فعل ما من قبل سيام . اذ كان في رغبتها الاعتراض على ما كانت نقوم 
به كبيوديا . ولكن سيام لم تفعل ذلك » مواء كان ذلك عندما فعلت 
كمبوديا ما معلته » أو حتى بعد سنوات عديدة من ذلك . ومن هنا وجب 
القضاء بأن سيام قد وافقتت على ذلك » ٠ )1١(‏ 1 








وتضيف الخ رط تاكيد! آخر ؛ على ان الحدود بحكوية 
يبروتوكول عام 14.7 . فالخرط التي اصدرتها وزارة الحربية البريطانية » 
وخاصة الخريطة التي صدرت في عام 1414 4 رقم 1611 © مقيلس 
..ءر...رلء وكذلك الخريطة رقم 1171 التي صدرت في عامم؟16» 
قد وشحتا تخطيط الميجور جوين ؛ باعتباره الحدود الدولية » على الاقل في 
النطقة الثي تمتد من نهر ستيت الى نهر قارى او الجكو . ولقد ظلت كل 
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ات كلاس 


الخرط السودائية توضح تخطيط جوين » باعتباره الحدود بين السودان 
وأثيوبيا . وحتى بعض الخرط الاثيوبية؛ كالتي اصدرها المعهد الامبراطوري 
الاثيوبي للخرط والجغرافيا » في عام 1454 »© والخاصة بالمحائظة العامة 
لاوراجار » قد رضحت الفشقة باعتبارها داخل الحدود المودانية (11) . 





وعلى ضوء كل الوثائق » والادلة ؛ والشواهد التي تطرقنا لنها 
سلفا ؛ مائنا نستطيع القول بأن الممارسة الفملية المتتالية والمستمرة 
والسلمية » تشير الى هامة جدا بالنسبة للنراع الذي كان قائما على 
الحدود ؛ وهي أن انيوبيا قد قبلت “ضمنا التخطيط الذي كام به الميحور 
جوين ؛ وأصبحت ملتزمة قانونا ببروتوكول عام 19.55 . 





وما وصلنا اليه من راي + يتفق تماما مع احدث ما وصلت اليه 
محكية العدل الدولية » في واحدة من اهم قضايا منازعات الحدود ؛ وهو 
النراع الذي اشرنا اليه سلفا بين كمبوديا وتايلاند ؛ والمشهور بقضية معبد 
فيهار - ولاهمية هذه القضية من الناحية الفقهية + ولا تلتيه من ابماد على 
ما ذهبنا اليه من مذهب » بشن النزاع على الحدود بين السودان وأثيوبياء 











(411 اللخرط دور هام في منازعات العدود . للمزيد من الكملومات والاراء راجع 1 
تصفدما .عمناعمم تمد سمل تمد عاطم لدومتتقم عله يدم ,)ا هد مسوطيق3 بابق 
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وكيلك 2 


الصقه رمه ىذ وعمتجقصد8. لجرمتتضس هاما م ععاصفتيا عد رومالا" ميمعط دونه ان 
كم ملتككل) سد لحمستتضمعاوا أن امول ممتعمم 


والتسي 1 

0 

بالاضامه الى منامثسنا لموضوع الخرط في اتفصل الخايس والسادبى ,قاع من 
رسالها كار البها. 


للها بكاعموعة تعاكيال أن امنلدت أشيهافم عنما يعدت عامتوعة 





]15 سس 


خاصة وان التقابه وارد بين النزاعين في المديد من الجوائب» فائنا تعرض 
لذلك الحكم في شيء من الايجاز . 


القد رفعت كيبوديا دعوى امام محكية العدل الدولية في علم 1951 »2 
ادعت فيها ان تايلاند » التي كانت تسمى سيام في الماضي ) قد تعدت على 
اسيادتها في المنطقة التي يقع قيها معبد فيهار . ودفعت تايلائد من جانبها 
الدعوى » بأن المعبد يقع في الاراضي التايلاندية * وبالتالي تحت سيادتها 
لانه يقع في جانب تايلاند من الحدود المشتركة مع كمبوديا - 





ويدات محكبة العدل الدولية حيثيات الحكم الذي أصدرته بقولها ا 


القد كان الطرفان المتنازعان متفقين بأن أصول النزاع القائم بينهما » 
ترجمع الى سوية الحدود المشتركة التي تمت في الفترة ما بين ١1.54‏ 
8 5 مرتحا (أكبوقيا قي :الوقت الحلشر ) :ونتل ا(إعايلاتد: مي 
الوقت الحاضر ) . كما كان الطرفان متفقين ايضا ؛ بأن السيادة على 
المعبد تعتيد على مماهدة الحدود التي ابرمت في الثالث عشر من قبراير 
؛ وعلى الاحداث التي تلت ذلك التاريخ ٠‏ 








ثم لبرزت اللحكمة الملاحظات التالية : 


» ل ان المادنين اللنين ثهما صلة مباشرة بالموضوع من تلك المماهدة‎ ١ 
. وهما المادة الاولى والثالثة » لم تذكرا معبد فيهار يصفة خاصة‎ 
وعلى ذلك الاسابس فان المحكمة قررت أن نمتدر حكيها + بالنسبة‎ 
لسالة السيلدة على معبد يهار » بعد ان تضل: الى قرار بفآن تميين‎ 
عط الفقتود‎ 


ان الصفة العامة للحدود المنصومس عليها في المادة الاولى ؛ هي ان 
تكون خط توزيع المياه في مرتفعات دانقريك » غير أن المادة الثالئة قد 
انصت بأن الحدود الدتيقة سينم نخطيطها بو اسلة لجنة مكشيركة من 
ونيتت] وتع ولي 
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؟ ان ما يجب تخطيطه : هو الحدود بين سيام والهند المينيية 
الفرنسمية . وبالرعم من أن التخطيط سيتم بالرجو ع للاسانن المشبار 
اليه في المادة الاولى » من حيث المبدا ؛ الا أن الغرض منه هو ؛ أقامة 
الخط الواقعي للحدود . وبالتالي قان خط الحدود سيكون من وجهة 
النظر العيلية : هو الخط الذي سيتتج من اعمال لجنة التخطيط * 
ما لم يثبت بان التخطيط غير قانوني ٠‏ 


ومنقي الما 557 مالس 

لقد تم !برام معاهدة حدود اخرى في الثالث والعثرين من مارس 
٠ 7‏ وقد نصت تلك المعاهدة على نبادل أراضض » وتنظيم شامل لكل 
الحدود التي لم تشيلها معاهدة الحدود السابقة التي ابريت في عام 15.1 
وعلى ضوء ذلك ؛ تكونت لجنئة حدود مشتركة اخرى لتخطبط الحدود ٠‏ 
ولقد كان هناك بعضى التطابق في عمل اللجننين خاصة في منطقة كيل - 
ونكي ذلك التطابق لم يمند حتى معد فيهار . غير أن هناك بينة في سجلات 
الجنة الحدود الثانية » تشبر الى ان الخط الذي وصفته اللجنة في أو بالقرب 
من ممر كيل ؛ قد أقترن بخط موجود سلما » يتجه شرا حتى منطتة المعبد 
بل وأبعد من ذلك . ولم يكن هناك مؤشر مؤكد عن ملبيمة ذلك الخط أو 
آلكيقية التي رسم بها ؛ ولكن الافتراض القوي هو ان ذلك الخط من تقاج 
المسح الذي قامت به اللجئة الاولى ٠‏ 





واشافت المعكية ثائلة ب 

القد كانت المرحفة الاخيرة في عملية تخطيط الحدود . هي اعداد ونقر 
طلبث الحكومة السيامية ريميا ؛ بأن 
يقوم الفنيون الفرنسيون برسم خريطة المنطقة . ولقد قاموا بالفعل باعداد 
احدي عشرة خريطة ؛ وتم ارسالها للحكوية السبامية باعبارها الخرط 
المطلوية . ولقد انتهت اهمية ثلاث خرط من تلك الخرط تلقائيا : باعتبارها 
تتصل بذراضي أصبحت تابعد الى كميوديا ييوجب مماهدة 11.9 . ولذلك 
لم يطلب من حكومة سيام أن تقيلها أو نرفضها . غير أن مصالحها بالتسبة 
الفخرط المتبقية ظلت قائمة » ومن بينها خريطة نتصل بمرتفعات دانفريك 
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التي يقع فيها معد ميهار . وقد وضح في تلك الخريطة خط حدود ؛ باعتباره 
الخط الذي وضعته اللجنة . وقد تبين منه ان كل منطقة فيهار » بما فيها 
المعبد » تقع داخل كيبوديا . وعلى هذا الاساس » اذا كوكن الخط الذي 
يوضع الحدود في القطاع الذي بقع شرق داتقريك ؛ أو قصد منه أن ينقمىم 
خط توزيع المياه ؛ فان هذه الخريطة هي آلني قصد منها ان توضح ذلك 
الخط . 











ثم عرضت المحكية لما يعتمد عليه كل من الطرفين المتنازعين قائلة ل 
لقد اعتمدت كيبوديا بصفة خامة في دعواها بشأن السيادة على المعبد » 
على الخريطة التي اشرنا لها في الفترة الابقة . الما تايلائد فقد رفضت 
أية دموى تقوم على هذه الخريطة للاسباب التالية ل 





١‏ دان الخريطة ليست من عمل اللجئة المشتركة © وبالثالي مانها تفتقر 
الى الصفة الانزامية . 


؟ ب ان الخريطة تضمنت خطأ ماديا في منطقة فيهار . وهو ليس من أنواع 
الخطأ المقبول حتى في حالة استعمال اية سلطات تقديرية قد تكون 
ممنوحة الى اللجنة . اذ ان الحدود المبينة في الخريطة لا تمثل خط 
توزيع اللياه في المنطتة اح ا سوه 
توزيع المياه ؛ نيضع منطقة المعبد في تايلائد . 





* ل ان نايلائد لم تقيل الخريطة ٠‏ او الخط المبين فيها وخاصة ف منطقة 
غيهار بطريقة يمكن ان تكون ملزمة لها . وحنى اذأ قبلت ذلك الخط » 
افاتها قبلنه تحت وبسبب اعتقاد خاطىء . وهو أن الخربطة قد 
ارسمت بطريقة صديحة تتفق.وخطة توزبع المياء . 
ومني اللمكية قاللةاآت 


ان السجلات لا نوضح أن الخريطة والخط معتمدان على اي قرار 
أو تعليمات من لجنة المساحين . اذ ان اللجنة تد انهت مهايها قبل امدار 


1 1 امم 


الخرط . ومع ذلك ان تلك الخريطة كانت واحدة من الخرط التي أصدرتها 
الحكومة الفرنسية لذلك القطاع من الحدود » استجابة لطلب من السلطات 
السيامية . كما نشرت وتم توزيعها : بواسطة مؤسسة لها سمعتها في هذا 
المجال . وبالتالي فقد كان للخريطة المعنية صفة الرسمية » فضلا عن ان 
لها قيمتها الفنية المكتسبة . وبالرغم من كل ذلك فقد وصلت المحكمة الى 
قرار بان الخريطة نم تكن ملزمة وقت اصدارها . 





واضانت المحكمة:قا 


ان السؤال الجوهري والمهم هو »؛ عما اذا كان الطرفان قد اعتمدا 
الخريطة والخط المبين غيها فيما بعد ؛ باعتبارهما نتاجا لتخطيط الحدود في 
منطقة فيهار ويكونان بذلك قد أسبقا على الخط صنة الالزام . 





وتافت الحكمة :ل 


واضح من السجلات » أن نششر وارسال احدى عشرة خريطة » 
يشكل حدثا يمكن اعتباره مناسبة في حد ذاته . فالوضوع لم يكن مجرد 
تبادل بين الحكومتين الفرنسية والسيامية . وحتى لو كان الامر كذلك » 
لكان كافيا من الناحية القائونية . غير ان الوضع كان على خلاف ذلك . 
فلقد وجدت الخرط نشرا واسعا في كل الدوائر الفنية » وان خمسين 
مجموعة منها قد أرملت الى الحكومة السيامية . 


ومن الواضح كذلك » ان تلك الظروف كانت تقتضي رد معل في فترة 
معئولة من الحكومة السيامية ؛ اذا كانت تسرغب في الامتراض هلى 
الخربطة ٠‏ او اذا كان لديها اي تساؤل هام بالقسبة للخريطة . ولكنهم لم 
يفعلوا ذلك ٠‏ سواء كان في ذات الوقت أو حتى بعد مرور عدة سنوات ٠‏ 
ولدلك بنبغي القضاء بانيم قبلوا نلك الخريطة , 


واكثر من هذا ان وزمر داخلبة سيام ؛ قد شسكر الفرنسيين على تلك 
الخربطة وطلب المزيد منها - عندما كانت لجنة فرنسية سيامية مشتركة . 


سوكات 


مجتمعة بهدف تحويل تلك الخرط الى اطلمى يسهل استعماله . اذ لم تتقدم 
اسيام بأي رفض للخريطة او الخط المبين فيها خلال مداولات تلك اللجنة ٠‏ 


وناتشت اللحكية بعضا من دفوع سيام قائلة ل 


واذا صح ادعاء السيامبين بأن السلطات السياسية قد عرضت تلك 
انخرط على صغار الموظفين ولم تعرضها على كبار المسئولين ؛ فاتها قد 
فعلت ذلك على مسئوليتها . وان دقع سيام لا يجد اي سند في الساحة 
الدولية استناد! على تلك الواقعة . 


واما عن الدفع بأن تايلاند + قد عرفت اهمية اإنطقة المتنازع عليها 
مؤخرا » فان تعديلات الحدود وتصحيحها » لا بمكن ان يطالب بهما مانوناء 
عدى اساس أن الحدود قد أصبحت ذات اهمية ؛ ولم تكن معروفة اومتوقمة 
عندما اتفات الححود . 


لتد امتلمت السلطات السيامية الخرط المعنية وقبلتها» ولكنها دئعت 
بآن هناك خطأ قد وقع بالنسبة لمعبد فيهار » وهو خطا لم تكن الملطات 
النسيامية نعلم به عندما قبلت الخريطة . غير أنه من المبادىء المستقرة في 
القانون + أن الدفع بالخطا لا يمكن ان يسمح به كعنضر ابطال للرضاء » 
إذ! كان الطرف الدّي بدعيه ؛ قد شارك بسلوكه قي ذلك الخطأ » او كان 
الامكان ان يتفاداه + أو اذا كانت الظروف من شأنها ١‏ ذلك 
الطرف في وضع يمكنه من ملاحظة امكانية وقوع ذلك الخطا . 





ويعيك لدعي ةوولح نه 


حتى لو كان هناك تك بالنسبة لقبول سيام للخريطة في عام 1108 + 
انان تابلاند ممنوعة بحكم سلوكها ؛ من أن تدعي بأنها لم نقبل الخريطة ٠‏ 
اقد ظلت طوال الخمسين سنة الماضية ؛ تتمتع بالقوائد التي أضفتها عليها 
معاهدة عام 11.4 4 حتى ولو كانت تلك النوائد تاصسرة على الحدود 
أنستقرة . لقد اعنيدت غرنما + وعن طريقها كمبوديا + على تبول تايلائد 
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للخريطة . وطالما انه لا يمكن لاي من الطرفين أن يدفع بانخطا » فاقه 
ليس مهما عما أذا كان الاعنماد قد بنى » أم لم يبن على اعتقاد بأن الخريطة 
كانت صحيحة . وليمى لتايلائد » وهي مستهرة في التمتع بفوائد التسوية » 
ان تنكر الان بأنها لم تكن طرفا موافقا عليها : 





م اسصدركت المحكئة أنه 


نر أن المحكمة نمثير ان نابلائد قد واققت على الخريطة في عامي 
1104-4 » باعتبارها تمثل نتاج عبل التخطيط ؛ وبالتالي اعترنت 
بان الخط الذي على الخريطة » باعتباره خط الحدود الذي من اثاره أن 
يجعل معبد فيهار في الاراضي الكمبودية . وأن سلوك تايلاند اللاحق يؤيد 
ويحمل قبولها الاولى ٠‏ 3 الاعمال التي قامت بها تايلائد على الارض 4 
لا نكفي لكيما تنفي هذه الحقيقة . وهكذا فان الطرفين بسلوكهما قد اعترفا 
بالخط » ويكونان بالتالي قد اتفقا على اعتباره خط الحدود . 









وعلى شوء هذه الحيثيات ؛ امدرت محكمة العدل الدولية » حكمها 
ي النزاع على الحدود بين كمبوديا وتايلائد » لصالح كمبوديا . فقد حكمت 
اللحكية بآن لكيبوديا حق السيادة » على منطقة فيهار بما فيها المعبد + 
وطاليت تابلائد يسحب ممتلبها من المنطقة © وَفلك ياقلبيه تسعة اضوات 
الثلائة . كما حكيت المحكية بأن تعيد تايلاند » الى كميوديا كل الاشياء التي 
اخذت من المعيد يعد اخنلاله بواسطة تابلاتد في عام 1186 (15) ٠‏ 


0 انفسي 2 
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التجونا ناتاس 


الوضع القانونى للقسم الجنوبى 
للحدود بين السوان واشيوبيا : 
النزاع حول تخطيط الحدود لعام 15.5 


لقد ظلت وجهة النظر المودانية ؛ بالنسبة للوضع القانوني » 
الجتوبي للحدود ؛ بين اثيوبيا والسودان » هي أن الحدود في ذلك القطاع ؛ 
قد تم تعبيئها بيموجب المعاهدة الاتجليزية الاثيوبية المبرمة في علم 11.9 4 
ياعتبارها جسزءا من التسوبة العامة للحدود بين أثيوبيا ؛ وما كان يعرف 
بشرق افريقيا البريطانية . وان ذلك القطاع من الحدود ؛ قد تم تخطيطه 
على الارض » بواسطة الميجور جوين في عام 11.4 © وثلك على النحو 
الذي شرحناه في الباب الثالث ؛ من القسم الاول من الكناب ‏ 














آما الموقف الاثيوبي » كما يمكن ان يستضف من الوثائق التي تعرضنا 
الها سلفا © فهو يتلخص في أن الحكومة الاثيوبية تقر وتعترف © بمعاهدة 
عام 14.17 » ولكنها لا تقبل بروتوكول تخطيط الحدود » الذي قام بها لميجور 
جوين في عام . وذلك امر منطتي من وجهة النظر الاثيوبية ٠‏ 
الانها اذا اعترفت بتخطيط 14.4 » فان قبولها من كانه ان بؤيد موقتف 
السودان المبدئي » بالنسبة للقسم الاوسط من الحدود الشتركة . وهو ان 
ذلك القسم قد تم تخطيطه © بموجب بروتوكول جوين لعام 11.7 ٠‏ اذ 
لا يستقيم منطقا ان يوافق منليك ؛ على ان يتولي جوين نخطيط الحدود 
الجنوبية في عام 11-4 »© اذا أفترضنا انه لم يقوضه في تخطيط القسم 
الاوسط في .15 ١‏ 














ناس 


القد نصت معاهدة عام 15.17 ء على قيام لجنة مشتركة لتتولى 
تخطيط الحدود على الطبيعة . كبا نصت المماهدة » على أن تعتمد لجنة 
الحدود المشتركة » الخط الاحمر كأساسس لما تقوم به من تخطيط . وقد 
اختارت السلطات البريطائية الميجور جوين » ليمثلها في تلك اللجنة . وقد 
نقل هارنجتون ؛ موافقة الامبراطور «نليك » الى وزارة الخارجية 
البزيطئية “فق رمالته يتاريخ السابع والأنشرين من مارمن :11 017+ 
ووصل جوين الى آديس ابابا في السابع والعشرين من أغسطبى » ولكنسه 
وجد الامبراطور مريضا . ولقد ظظل جوين منتظلرا حنى نهاية أكتوبر ‏ على 
أمل أن تعين الحكومة الائيوبية ممتلا في اللجنة المشتركة ؛ ولكن أمله لم 
يتحقق . ونتيجة لذلك » فقد وجهته السلطات البريطانية بآن يبدا في نخطيط 
الحدود . وقد ذكر هارنجنون » في رسالة لاحقة ؛ لوزارة الخارجية 
البريطانية ؛ بتاريخ الخاميس من ديسمبر © بأنه اخطر الامبراطور منليك » 
بان التخطيط سيكون قد تحلع شوطا بعيدا لدى عودته من الريف الذي كان 
يقضي فيه فترة راحه . كيا ذكر بأنه وضّح للامبراطور ؛ بأن التخطيط 
يصل للمشاركة في التخطيط . وقد أبدى الامبراطور موافقته على ذلك 
التفاهم (5) . 











وادى جوين مهمته : وعاد الى أنجلتر! عن طريق آديس ابابا ؛ حيث 
اعد بروتوكول الحدود التي قام بنخطيطها . كما اعد خريطة + أرفقها مع 
التقرير » توضح التعديلات الني قام بها على الخط الاحمر . وقد ذكر جوين 
أنه وجد الخط الاحير ء المشار آليه في المماهيدة ء غير عيلي في بعض 
المواقع من الناحية الادارية . ومن بين التعديلات الثي اوردها جوي, 
قام بتغيبر الخط الذي كان قد اقترحه مود عبد بحيرة رودلف ؛ اذ انه وجد 


وانه 





1 أنظر ونيقة وزارة الخارجية البريطانية : 
27/3/98 عون ها اناعم دا .5ولة اجر 0ع 





() انظر وئيقة وزارة الخارجة البريطائية 1 
5012/9 اعون م مماوم موه تشلب 7دم وم 


00 ا 


لماه قد جفت سلفا (؟) . هذا وقد اشار جوين في تقريره المرفق مع 
البروتوكول » الى انه كان يحمل معه تصاريح عبور من الامبراطور ثقنه ٠‏ 


وعلى اثر مغادرة جوين لاديس ابابا عالدا الى انجاترا » ارسلت 
الحكومة الاثيوبية لجنة » برافقها مساح الماني » لمراجعة الحدود 
ألتي خططها جوين . وعلى شوء النترير الذي تقديت به تلك اللجنة غ 
فامت السلطات الاثيوبية ؛ باخطار الوزير البريطاني في اديس ابابا » بأن 
مجئس الوزراء الاثيوبي » غير موافق على النعديلات الئي اشار اليها جوين 
في تقريره » سواء التي قام بتنفيذها فعلا » او تلك التي اقترحها على الخط 
الاحمر . وبالرغم من المؤقرات التي يمكن أن يستشف منها ؛ بأن 
الامبراطور قد وافق على ان يتولى جوين مهمة التخطيط ؛ الا أننا نجد ثية 
صعوبة في عدم الاقرار بآن السلطات الاثيوبية قد رفضت فعلا ‏ تخطيط 
الميجور جوين في عام .111 ١‏ وبالتالي فان ذلك التخنيط لم يكن ملزما 
للسلطات الاثيوبية وقت الانتهاء منه . تير أن السؤال الهم » كما يبدو لنا 
فى هذا المدد » هو عيا اذا كانت أثيوبيا قد قبلت نيما بعد برودوكول 
: والخط الذي بينه او اقترحه البروتوكول * باعتباره يشكل في 
جوهره ؛ عمل اللجنة الكتركة » التي كان ينبغي أن تقوم بتخطيط الحدود؛ 
غيما لو اوفت اثيوبيا بالتزامها بتعيين مندوب لها في اللجنة المشتركة . 








من الثابت ان الحكومة الاثيوبية ‏ لم تبذل أي جهد لاحق ؛ بهدف دفع 
اعتراضها الذي أبدته في عام .141 . والراي الراجح ضيالتانون الدولي : 
هو انه ؛ بمرور الزمن ؛ وفي غياب اي جهد بواسطة الدولة المعنية ؛ لدفع 
اعتراضها الاولى » عن طريق اسنممال الاساليب القاتونية المنوفرة أمامهاة 
تكون تلك الدولة قد واففت ضمنا على ما قد تكون قد أعترضت عليه 





9 انظر وليقة وزارة الخارجية البريطانية. 





ارا بامموعة واممرصق ,3ل اههر مع 
ورافع تضائكت 
بأحمسوة لىاطجسهموة 





امتحيطة مطامط مز بعمسمة ى“ بممرد6 ,بويع 
+113 :8 ,(911ا) 34 اميه 


#الانت 


ابتداء (؟) . ولعل ابلخ دليل على ان اثيوبيا قد تبلت فعلا » بمرور الزمن » 
اما سبق لها ان اعترضت علبه ابتداء من عام 111٠‏ 4 موقفها في المفاوضات 
التي تمت عام 19451 » بين «مثلي حكوية السودان والحكومة الاثيوبية 
يهدف الوصول الى اتفاق بشأن مشكلة قطاع البارو . فلقد اقترح الجائب 
الاثيوبي » كمقابل لتخليه عن ققطاع البارو » ان يوافق المودان على تعديل 
الحدود الجئوبية + بحيث تدخل مناطق الكيشيبو » والبوما والتيريا » في 
الحدود الائيوبية » بالاضافة الى منالق رعي الجلابا والنياتقتقوم . 
والاقتراح الاثيوبي لا يترك مجالا الك » في أن الحكومه الاثبوبية قد 
اعترفت بأن كل المناطق التي طالبت بها ؛ كيقايل ‏ هي اراض سودانية . 
وذلك يعني غسمنا اعترافها ببروتوكول 11.5 . 








الهم 
171 ,8 1963 للاتقج0 ,لع طاى ركمولتهل! كه نعم ملالا بلإوعار8 1 2 


سااات 


القسمالرابع 


اللإتفاق على تسويةالنزاع 
على اح دود : ؟لاوا 


1 5 
إعهراف أشي وبياببروتوكولى 
جوبر ؟لكار 15.36 
للتطت)-تت))تٌحٌح-<- )بت ني) وبين 
ذكرنا أن اللجنة الوزارية الاستثارية المشتركة بسين السودان 
والتوينا” قد درت فى اجنائتها البشض + ادي متفاق دفي أي 
ما بين الثامن والمشرير: من ديسمبر والثالث من يناير 14589 ».بان 

تقوم الدولتان باجراء المزيد من الدراسة والتقييم بالنسبة لتطبيق معاهدة 
؟.١1‏ ؛ والخريطة المرئقة بها . وكذلك بالنسبة للاختلائات الاخرى 
التاشئة عن مماهدات العدود::ولقه بيثنا أيشااء أن المقصوداين تطبيق: 
معاهدة 11.17 © والخريطة المرئقة بها هو في المقام الاول ؛ تخطيط جوين 
المضمن قي بروتوكول 15.55 - 











ولقد اهتمت لجنة الحدود الدولية السودانية )١(‏ » بما جاء في توجيه 
اللجنة الوزارية الاستشارية » فقايث باج راء العديد من البحعوث 
والدراسات في داخل البلاد وخارجها . ولقد تبلورت حصيلة ذلك المجهود ؛ 








() ترجع فكرة انام لجنة الحدود الدولية السودانبة لاحمد خير + عتدما كان وزيرا 
لتفارجية فى الفترة م بين 1488 1456 . فقد اثار مع وزير الداخلية » المقبول الامين 
الحاج + مسائة وجود جهة محددة يمكن المرجوع لها بالنسبة لمشاكل الحدود . وقد تبنى وزير 
الداخلبة العكرة » وصدر قرار من مجلس الوزراء في معام 971! © سسكوين اللجنة لتكون 
مستولة عن منابعة كل ما ننصل بالحدود الدوئية اشوداتبة » على أن ترفع ما تراه من 
نوصبات الى مجلس الوزراء عن طريق وزبر الداخلية . ونكونت اللجلة من وكل وزارة 
اللداختبة رتبسا ٠‏ وعضوبة القائد العام أو من يمثله ء ووكلاء وزارات الارجبة : والحكومة 
التلية -- :افتقيى لمان 4.وسمير حل التدابى ماد مسائقة الإسلعة .+ بالقناقة لقن 
اسكردم للجنة في وزاره الداظة . 


14م 





في المذكرة التي تقدمت بها حكومة ألسودان »؛ الى الحكومة الاثيوبية فسي 
أكتوبر ./15 » ولقد وضشحت المذكرة ؛ موقف السودان بالنسبة للوضع 
القانوني للاقسام الثلاثة » من الحدود المشتركة بين المودان واثيوبيا » 
ويشمل ذلك حدود السودان مع اقليم اريتريا . فبالنسبة للقسم الاخير » 
حدود السودان مع اريتريا » ركزت المذكرة على وجهة النظر التي عبر عنها 
الجائب السوداتي » في اجتماعات اجنة الحدود المشتركة التي عقدت في 
اديس ابابا » في الفترة م! بين الثامن عشر من نوفيبر والاول من ديسمبر 
. أما بالنسبة للم الاوسط من الحدود الشتركة » فلقد اكدت 
المذكرة » ووضحت » بأن الحدود يجب ان تقبل وفتا لمساهدة ؟.1! ؛ 
وكيا هي مخططة بموجب بروثوكول 19.5 . واعادت المذكرة التركيز بأن 
القسم الجنوبي من الحدود قد تم تعيينه بموجب معاهدة /إ.4! ؛ كياتم 
تخطيطه بمقتضى بروتوكول 191155 ٠‏ 








وطلبت حكومة السودان من الحكومة الاثيوبية » دراسة قضيسة 
السودان كما عي مضمئة في المذكرة ؛ ودعتها لابداء وجهة نظرها كرد على 
الذكرة . ولقد تبع ارسال تلك الذكرة » بقل المزيد من الجهود » على 
المستوى الوزاري تارة » وعلى مسنوى رؤساء الدولتين تارةاخرى ؛ بهدف 
الوصول الى اتفاق نهائي بشمان النزاع على الحدود » والي ظل يقوب 
العلاقات السودانية الاثيوببة طوال العشر منوات الماضية . 





وكما كان متوقعا » فان الحكومة الاثيوبية لم ثبادر بالرد على المذكرة 
السودانية . غير أن الزيارة التي قام بها رئيس جمهورية السودان 
الديمراطية (؟) ؛ الى اثبوبيا في توفمبر 149/1 © قد اعطت الموقف ؛ الذي 
كان ايه بالمتجمد » دفعة الى الامام . فلقد نص البيان المشترك » الذي 
صدس عقب تلك الزيارة في النابع من نوهميز + على ان الطرفين قد اكدا 
على البيانات المكتركة التصمئة بمسائل الحدود » وكذلك الاتفاقات السابقة 








) ضم اكوفد الذي ساضر مع الرئيس جعقر محمد تمبري © الدكتور متصور خاقد وزير 
القارجبة » والسبد ودبع حبثي وزبر الزراعة ٠‏ بالاضافة الى عدد من الفنيين . 


- 1 


التي توصلت لها لجنة الحدود المشتركة (؟) » واللجنةالوزارية الاستشارية 
المشتركة » دون الاخلال ببواقف أي من الطرئين ؛ الضمنة في وثائق لجنة 
الحدود الماستركة » واللجنئة الوزارية الاستشارية . كما وافقت الحكومثان» 
بأن تجتمع أجنة الحدود المشتركة ؛ في ظرف اربعة أثشهر ؛ على أن تسرع 
في انجاز عملها » مع الاخدّ في الاعتبار التقدم الذي احرزته ملفا » على ان 
ترمع اللجنة تقربرها الى الاجنة الوزارية الاستشارية . 





وبالرغم من أن بيان نوفمبر » قد نص على ضرورة أن تنجز لجنة 
الحدود المشتركة بهابها + في غضون أربمة أشهر ؛ فان ذلك الاجتماع لم 
ينسن له الانعتاد بصورة ايجابية ؛ حتى جاعت وفعة أخرى من خلال اجتماع 
رئيس جمهورية السودان الديمقراطية بالامبراطور الاثيوبي > اثناء 
اجتماعات مؤتمر القمة الافريقي الذي عقد في يونيو 1195 بالرباط ٠‏ ومن 
بين نتائج ذلك اللقاء المباشرة » أنعقاد أجتماعمات اللجنة الوزارية 
الاستثشارية اإاشتركة » في الفترة ما بين السابع عشر والخامس والعشرين 
من يوليو 167/1 بآديس آبابا . وقد نقل وزير خارجية آثيوبيا » الى الوفد 
السوداني في اللجنة الامتشساربة المشتركة (4/ © قرار الحكوبة الان 
الخاص بالاعتراف بخط جوين ٠»‏ باعتباره الحدود الاساسية الستندة على 
مساهدتي 11.7 و 19.177 - وكما تال وزير خارجية أثيوبيا أن حكومته قد 
اتخذت ذلك القرار » ترسيخا للعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين 
البلدين . واخطر الوزير الاثيوبي الوفد السودائي » بأن الحكومة الاثيوبية؛ 
ترغب في أن تقترح على السودان » اجراء بعض التعديلات الطفيفة على 




















(؟) كما لاحظنا سلفا نان كجنة الحدود الماستركة لم تصل لاي اتفاق . وما تم بالففل هسو 
تحديد موقف كل من الدولتين بالنسبة للحدود المشتركه بين السودان وأريتريا ٠‏ 


(4) كان الوقد السودائي برناة الدكنور منصور خائد وزير اتخارجية + وتميل ابراهيم 
منعم منصور وزير الانتصاد والتجارة » وعنمان عبدالله حامد محافظ مديرية كصلا » واحمسد 
صلاح بخاري سفي السودان الدى اثبوببا بالاضافة الي عدد من الفشبين . 


مساوملا 





رتبع ذلك القرار قيام الحكومتين » الائيوبية والسودانية » بتبسادل 
وثائق الاتفاق الذي تم بشان النزاع على الحدود ؛ عن طريق تبادل 
المذكرات بين وزير خارجية اثيوبيا ووزير خارجية السودان » في الثامن 
عشر من يوليو 1977 © بآديس آبايا . 











تتكون وثيقة الاتفاق ؛ من مقدمة وثلائة أقنام . وقد نص القسم 
الاول ؛ من وثيقة الاتفاق + على التالي مك 


« قبول اساسي لتخطيط الميجور جوين + الذي تم على اساس 
معاهدتي 14.7 و 14.9 + باعتباره خط الحدود بين أثيوبيا والسودان » 
دون آي اعتبار للمسائل ألتي تتصل بقائونية ذلك التخطيط ٠‏ 





قبما يتصل بالحدود الواقمة الى الشمال من نهر مستبت + قبول 
تخطبط نالبوت ‏ مارتيتلثي » الذي تم في فبراير .15 ؛ كبا تم تكثيفه 
في قبراير 11515 » باعتباره خط الحدود الذي يمتد حتى ابو جيل . 


ولاغراض اعادة التخطيط ؛ نان الحدود الواقعة إلى الجنوب من ثهر 
ستيت ؛ ستتقسم ألى جزئين . وعما الحدود الواقعة الى الجنوب من. 
جبل دقلبش ؛ والحدود الواقعة الى القشمال مئه ٠‏ 


١ت)‏ يقرا النس الانجليزي + وهو الاصلي + كما يلي : 
902 عط أه كتقدط عط اده وممتسعصوعة ولمموسة #مزواح غه معممامعهة مومه “ 
رممفسة عط قمد واصضتطع مععسءة عدةا سلجم علا فد لمعت 2907 لمق 
اموتافت تمومة امومع كم برانلالس هذا ومامععومة عنعن عط كه كه ومع الجمهمر 

/امطلة7 عا أن عمعتامعهد بعس نامك اد طاطم بتولضعط عط علمجهعر فى 
عط كه ر6لةا بمسمطع؟ م فعرلعوعامة حد) 908 سطع عن «مائيع جوع تااعمناتفااج 
انصدة نهم عد جما عد مدنا بتتلعييوط 

عط الساد بعدزع عررعى له طلنمة ترمففميوط مانا يممالعيف عملم زه وعومم يهم عمال 
مه طولماهدتة اواك أن طابمد ترمجوويسط عط بلإاعسدم بكعقم وس ماود لعوتومة 
"طكاعلوه تمسماا كن طاعمم 


اء18 سم 





وهقذابعة نوات ؛ من الاجتياعات والمناوفات 
الدبلوماية المكثفة » وال حيعها بتر لاي مق كسد علياة رين 
عدم التأكد من موقف أثيوبيا » بالنسبة للماهدات الحدود بصفة عامة + 
وتخطيط الحدود بصفة خاصة » قررت الحكومة الاثيوبية ؛ الاعتراف بأن 
كل خط الحدود مع السودان » بما فيه حدود اقليم اريتريا ؛ قد تم تعييف » 
وتخطيطه على الارض . ولتوشيح فحوى هذا الاعتراف الهام؛ فائنا تعرض 
له بشيء من التقصيل . 








لقد قبلت الحكوية الاثيوبية » بالنسبة للقسم الثسبالي من أثيوبيا : 
أي اقليم اريتريا ؛ كل الحجج التي سبق أن تقدم بها الجانب السوداني » 
لاول مرة في اجتماعات لجنة الحدود اأشتركة التي عقدت في اديمس ابابا 
عام 1555 . فلقد قرانا سلفا في الباب الاول » من القسم الاول > والباب 
الثاني > من القسم الثالث من الكتاب » ان موقف الجاتب السوداني في 
اللجنة ؛ عو التسس.ك بأن خط الحدود في القطاع الشمالي » قد تم تعبينة 
بموجب ملحق مماهدتي 131.٠.‏ 11.13 » الذي الغى ضمنا معاهدة 11.٠‏ 
واعلان ١‏ . وقد تم تخطيط خط الحدود الجديدة » بموجب الاتفاق 
التاسع عشر من فبراير 16.5 »؛ كما تم تكثيف 
التخطيط + بمتتضى الاثفاق المبرم في قرية سبدرات » في الأول من قاين 
. وبقبول وجهة نظر السودان » تكون أثيوبيا قد تخلت عن موقفها 
السابق » والذي يتلخص في أن تعيين الحدود ؛ في القسم الممتد من ابو جمل 
حتى ستيت ؛ غير صحيح وغبر مكتيل © وأن الحدود يجب ان تخطط على 
أسابى مماهدة العاشر من يولبو ...11 » الايطالية الاثيوبية » واعسلان 
التاسع والعشيرين من نوفمبر 11.1 الصادر عن ابطاليا والمملكة الملتحدة 
ع معاهدتي .11.0 و 11.5 . والمقزى الاساسي لهذا القيول * 

أن الحكومة الاثيوبية » قد تراجمت عن دعواها السابقة + والخاصة 

وار جح اب يجان القول يان 
الدبلوماسية السودانية الاثيوبية 5د اسدلت الباب في وجه ابة محاولة 
جديدة بنزاع على الحدود الدولية بين المودان واريتريا . 























امات 





أما فيما يختص بالقسمين الاوسط والجنوبي ؛ من حدود اثيوبيا 
المشتركة مع السودان ؛ فقد اعترفت الحكومة الاثيوبية ؛ بآن هذين 
القسين » قد تم تعبينهما بيوجب معاهدتي 19.1 © 16.9 . ولاشك ان 
الاعتراف بمعاهدة .11 ؛ كان آمر! عاديا ؛ وهو من الناحية العملية » 
يعتبر من قبيل الاعتراف المجدد . اذ أن هذا الاعتراف » قد تم ملفا كبا 
وضحنا في الباب الثالث » مِن القسم الاول من الكتاب . اما الاعتراف 
الائيوبي بمعاهدة لإ ؛ التي تحكم القسم الجنوبي من الحدود © فلم يكن 
هو الاخر » بالامر بر المتوقع . أذ أن آثيوبيا لم يسبق لها ان اعترضت 
عليه اطلاقا » بالرغم من ان هذه كانت المرة الاولى 
صراحة بمعاهدة /ا. 15 . ولعل مما يؤكد ذلك » ان اثيوبيا قد بتت كل 
حججها ؛ في الخلافات التي كانت قائمة على حدودها 7 
على نفمى المعاهدة . غير أن الامر الجديد حقيقة » هو القرار الاثيوبي 
بالاعتراف بالتخطيطين ٠»‏ اللذين قام بهما الميجور جوين في عام 158.7 
و 1104 للحدود الاثيوبية السودانية . ولا شك ان ذلك الاعتراف 
انجازا كيرا بالنسبة للسودان . فلقد ظلت الحكومة الاثيوبية تذكر صراحة 
أو ضمنا ء آية شرعية أو قانونية لتخطيطي عام 11.5 و 14.4 © خاصة في 
الفترة ما بين .165 و 1995 . والاعتراف الاثبوبي ؛ يعني عملياان 
أثيوبيا قد تخلت عن اية دعوى تانونية ؛ على أي جزء من الفشقة . 


























ونص القتسم الثاني / من وثيقة الاتفاق ؛ على تمديلات طفيفة على 
الحدود جنوب جبل دقلاثى ؛ وذلك على النحو التالي () : 





0 بقر! النص الانجئيزي كما يكي : 
أت عدزة مطل نمطا لممالء عي وذ بوتعفمووه معطا )م ومنادعك امم ماع الم وتعطة 
عطد كت عقسط عط عد مدل ععطلف كامادم )كوت عط موود ونه الماة جمتاي موق 
لم1 تمنادد فده مقاماة ليا ,مومفوونا روسفاديز عه ولاق 
دهت ودنةتعمق عمداعط بللحطة ونطواهاع هضة معفدق3 عد عن كامعممعومن عه به 
امغصممع ه90 هذ عتتجدة الاتمادفوط ممصم عأعط أن عتمم لقمتصيع) طايمد عزن 
عط )م ومتعممل لم أ اولمع علا ومتدتصمعاعة أن ععمومم عط ومع مبروععز عن 
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كملس 


لحري مسحي االأعدوة )جيك يدر عل اتا القترف قم انقمم 
جبال حلاوة ؛ وام دوقة ؛ والمطان » وجبل جيروك بدلا من ان يمر بسفوح 
هذه الجبال ٠‏ 


ب - تدعو حكوية السودان وحكومة اثيوبيا ؛ الحكوية الكينية 6 
بهدف الاتفاق على تحديد نقطة الالتقاء التلاثي بين السودان وآثيوبيا 
وكينيا » وذلك قبل الوصول الى قرار بشان تحديد نقطة الانتهاء الجنوبية 
الحدودهيا الشتركة »© . 








القد وافقت الحكومتان السودانية والاثيوبية بمقتضى هذا النص » 
على أن يتم تعديل على الحدود » اثناء عملية اعادة تخطبط الحدود المتفق 
عليها ؛ يموجب القسم الاول من الات تير الحدود » المماد 
تخطيطها * بقمم جبال حلاوة » وأم دوقة © والمطان والجبروك 
يلاحظ بان الجبال الثلاثة الاولى » تقع داخل الاراغي السودانية » بموجب 
مماهدة 14 » وتخطيط بروتوكول .14 - آنا الجبل الرايع والاخهر 
جيروك - فقد كان املا داخل الحدود الاثيوبية ؛ كما هي معينة 
في معاهدة 11.7 . ولكنه اصبح داخل الاراخفي ب ؛ بمقتضى 
بروتوكول 14.7 . ويبدو واضحا أن هذا التعديل ؛ قد جاء استجابة لطلب 
اتيوبي . وهو بهذه الصورة » لا يعدو أن يكون تفهما سودانيا » لاعتبارات 
محلية تتصل بالحكومة الاثبوبية ٠‏ 





يجب ان 











أما دعوة كينيا للافتراك في نحديد اللتقى الللائي + بين حدودها 
وحخدود السودان واثيوبيا ؛ فهو أمر ينفق والمبادىء الدولية العامة في تحديد 
مثل هذه النقاط . غير أن تحديد فقطة الملنقى الثلاثي ؛ ليبس بالامر السهل » 
كما يبدو من الوهلة الاولى . فخلانا للجوائب الفنية ني الموضوع ؛ هناك 
صعوبات مؤكدة بالنسبة لنعيين حدود الدول الثلاث ؛ في نقطة الملثتى 
الثلاثي . ويعزى ذلك لعدة أاسباب : اهمها انه لم برد أي ذكر للملتقى 
الثلائي للحدود ؛ في اي من الاتفاقيات التي تحكم حدود البلدان الثلا: 
فخط جوين > الذي وصفه في عام 15.5 ؛ لم يتمرص للملتتى الثلاتي . لان 
المنطقة التي يقع عندها الملتقى » كانت تتبع آنذاك ليوغندا . كما ان خسط 








مدعكهات 


يوغندا 1115 ؛ والذي تم بموجبه ضم تلك المنطقة للسودان » لم يتمرض 
أيضا للملتتى الثلائي > 'غاديا للاحتكاك مع اثيوبيا ؛ نسبة لعدم اعترافها 
حتى ذلك التاريخ بخط جوين 194.5 . 





ونص القسم الثالث ا الاتغاق على امرين : هما تعريف الخط 
منطقة ستيت - الحمرة ؛ واعادة تخطيط الحدود بين نهر ستيت وجبل 
دقلاثى » وذلك على التحو التالي (/9) : 








« 1 في الممساحات الني يخشى فيها اي من الطرفين » من تدخلات 
جديدة » فان الحكومة الاثبوبية » تبدي استعدادها لقبول الاقتراح 
السوداني » الذي يرمي الى رسم خط تعريفي ؛ لتثبيت حد للمناطق التي 
لدى المزارعين بها آر أض تحت حيازتهم كامر واقع » خاصة في سم القتورد 
الذي يقع سمال جبل دقلاش الى نهر ستيت . على أن يحترم الطرقان 
الوضع الراهن على ما هو عليه حنى يتم الوصول الى اتناق نهائي يشأن 
الموضوع بين الحكومتين ٠‏ 





من الواضح أن هذه الفقرة » لم تذكر كلمة الفشقة + بالرغم من انها 
تتحدث ضينيا عن المزارعين الاثيوببين » الذين تسللوا داخل الحدود 
السودانية بعد 11711 » وقامو! بزراعة مساحات من الاراضي السودائية . 
وهذه في حد ذاتها ؛ مؤشر على بداية الفموض الذي اكتنف مضمون هذه 
الفترة ..وهي العنفة الميزة لصياغتها ... فالنصس بهذة الصياغة » يحثئل 
تمسيوين مدناتفون:#رولا سنيما من ناحيّة: اللرزهيا الغاتونية + من ماحية 2 





4 بقرا النص الانجلبزي كما يلي 1 

عمماتمعممم طمم) نومت ومابع لاف مره حص علي مظنت معطي جيم ملح م 
نظا لدمومعم عتعمدفيية عط ارععد ما لدعم كر ماصمل5نا كن امعطم مدعت عور 
ماع عل عأعطة كم ععلرس امع كم تنصلا عتاد بعتا هل وحمل عط عمال وواتيصة رومز عد 


مذ طمتعلونه اماك أن طاعمم بعلاممة! عط اث مامد عط ما وامجاريم لوهم بجع الشمم 





عن كه ممتتدمونك لبماك اثلمت لمعمميع عط البطه عمو ويد عمطلا مله انصك عه 
بكامعدهم مع حمسا عط ممعساعط امعسعممع ابرط عجو 


-166 مه 


يمكن القول بأن الطرفين قد قبلا الحيازة المشار اليها ؛ باعتبارها حيازة 
لندوئتين . اي أن المزارع الموجودة فيالاراضي السودانية قد تمت زراعتها 
باسم الدولة الاثيوبية » ويجب الاستى ار فيها لحين الومول لاتفاق بشأن 
مصيرها من قبل الحكومتين . ومن جانب آخر » يمكن القول ؛ وهذا هو 
الارجح قانونا » بأن المزارعين » سودانيين كانوا ام أثبوبيين » قد قاموا 
بزراعة ما قاموا بزراعته من مساحات » سواء كان ذلك في اراضص سودانية 
أو أثيوبية » بصفتهم الشخصية » ولم يتم ذلك كممئلين للملطات الاثيوبية 
أو السودانية . ومما يؤيد هذا التفسمر أن اثيوبيا قد اعترفنت سلفا بان 
الفشقة »أرضص سودانية » بموجب اعترافها ببماهدة ١4.5‏ وبروتوكول 
فلن 7 








>-ويضفي القانون الدولي ؛ اهمية خاصة للتمييز بين الانشطة ؛ التي 
يقوم بها رعايا دولة بصفتهم الشخصية » وتلك التي بقومون بها باعتبارهم 
ممثلين لدولتهم . وحسبنا أن نشسر في ايجاز » لمأ قاله بعض مشاهير الفتهاء 
والقضاة في شان هذا التمييز . نلقد قال القاضي هسويو (16لة) 
في رايه المنفصل ؛ في قضية التزاع بين المملكة المتحدة والنرويج » الخاص 
بحقوق الصيد » وألتي فصلت فيها محكمة المدل الدولية عام 411575 


لقد اعتيدت الترويج ؛ في تأبيدها لحقها التاربخي ؛ على سيد 
الاسياك » الذي اعناد عليه رعاياعا المحليون ؛ وعلى منع الصيد بالنسبة 
للآخرين ٠‏ وفيما يتصل ,انف غلة .هنيد الفيك يواسطة السكان 
الساحليين 6 فاني احتاج لان أثشسير الى ان الافراد ؛ عندما يقومون .أي 
نشاط بمبادرتهم الذاتية ولصلحتهم الشخصية : وبدون أي تفويفن 
سلطاني : من قبل حكوماتهم ء لا بمكن أن يسبقوا السياده على الدولة » 
بمعل تلك الاعمال . ويكون هذا صحيحا ء بالرغم من مرور الزمن على بلك 
الاعمال » وغياب اي تحرش أو مضايقة من قبل شعب البلد الآخر [4ا ٠‏ 





عن تفجو 
غ1 ب يلكها مومممعه عسل عب بسع أمدمتتجمو مز 


904 عد 


ويقول القاشى والفقيه ماكنير ( “نقده86 )في رايه الاعتراي » في تقبس 
القفية ب 

« ..- وهناك قاعدة قانونية » ذات صلة بمسألة الحق التاريخي ٠‏ 
وهي أنه من المطلوب عادة ؛ ان يكون هناك نوع من البرهان على ممارسة 
اخنصاص الدولة . وان الانشطة المستقلة الخاصة بالافراد لها قيسة 
ضليلة ؛ مالم يوضح بأنهم قد مارموا ذلك النشاط » وفقا لترخيص أو آية 
سلطة في حكوماتهم . و أدعت حكوماتهم بطريق آخر » اختصاصها على 
تلك الاراضي عبر اولئك الافراد (4) . 












وما قاله الفقيهان ٠‏ يؤكد القاعدة المستقرة في القانون الدولي : اذ ان 

الحقوق التي تدعيها الدولة ؛ يمكن الحصول عليها فقط؛ عن طريق ممارسة 
أعمال » بواسطة اخاص يعملون في خدمة الدولة ؛ أو مفوضين من قبلها 
> لفعمل باسمها ء او بالتيابة عنها . 


وتقول الفقرة ( ب ! من القسم الثالث » من وثيقة الاتفاق على نسوية 
نزاع الحدود :ب 





٠‏ ترغب حكومة اثيويبا » قبل الشروع في اعادة نخطيط خط جوين ؛ 
في القملاع الذي يقع بين نهر ستيت وجبل دقلاثى : في الوصول لتقاهم مع 
حكومة السودان يشان النالي :- 





نتفق الحكومتانء أثناء مباشرة اعادة التخطيط من جبل دتلاش جئوبا؛ 
بأن بورسى حكومة السودان وحكومة اثيوبيا » المشكلة الناشئة عناستيطان 
وزراعة أي من مواطني البلدين : في اتليم البلد الآخر : بهدف ايجاد حل 
ودي لها . ونكوان الحكومتان لجنة مشنركة خاصسة » لدراسة هذه المشكلة 





زه المصير المائف الذكراء صن مه ل 


ساكاولسه 


في شيء من التفصيل . وعلى ان تقدم اللجنة تقريرا الى اللجنة الوزارية 
الاستث يق اقب رفت معن أن 





واذا كانت الفقرة )١(‏ من هذا القسم من وثيقة الاتفاق ؛ قد تحدئت 
عن الجزء الشمالي من الحدود في الفشقة » مان هذه الفقرة (ب) تهقتم 
بصفة خاصة بالجزء الجنوبي من الحدود في الفكشتة . ويلاحظ أن الفقرة (ب٠‏ 
قد اعتبرت التفاهم المعني ؛ أشبه بالشرط المسبق لاعادة تخطيط الحدود . 
ويبدو أن التفاهم المعني قد ضمن باعتباره مسالة سياسية اكثر منه التزاما 
قانونيا . لان التمسك به حرفيا » من شأنه ان يساهم في شل حركة اعادة 
التخطيط . وهذا يتنافى من الهدف الاساسي للانفاق على تسوية التزاع ٠‏ 
هالمعاهدات ؛ كما جاء في المادة الواحدة والثلاثين ؛ من 3 ؛ في 
قانون المماهدات لعام لحك » رسي لدتسي :سوبي »لبها لطن 
العادي لالفاظ المعاهدة » في الاطار الخاص بها » وي ضوء موضوعها 
والغرض متها . 








وبعد أن انهت اللجدة الوزارية الاسنشارية المشتركة بين أثيهبيا 
والسودان اجتماعائها ؛ التي انعتدت في ١‏ السيع ففير 
والخامس والعشرين من يونيو 119/1 ؛ أصدرت بيانا مشنركا ؛ جاء فيه :5 





(.1) يقرا النص الانجليزي كما يقي 1 
الام هونامة عطا اه مماعمة مز هذ عمنا مم0 عذا له مدتات مممقتهم مد ولو ١‏ 


عط طلئف ومتفججادعقمن مق لت عضصد 6ا وعطمل» ماومتظاع له تمعمويعوو6 هزد 
هدتسمااه؟ عط هه ممفسى عط كه تممسدمروق 


وم كلمعممم ممتامه يم عليه علتطم عمية عمجهة القاة متدعممع و0 وجز مطل 

للقطة متمدتطاع همه مقلهك عط كن ولدمصصعي0 عط كمه عطايمة طعولهوط عممويز 
أت ملقممتهه برذ دمتنكلناتت مد كتمعصعائعة مم1 ووتتلدعد صعلذميع عط رفسو 
عانادعتهة مه عمتقمة ما سوا طنا» يعطات عط كه وميلمع عط( هذ مقفم معطا 
مثا طاتد لمعة ما مواتصمم لوزعم د دن أعة الحكة مامعطمعيه0 وه مم1 بمتسامن 
كد ووم كه عمتسمق #تطاسكوي عل مز تدمع ع تصطم قمد أأمة دل سعاؤمير 





"6اطافدمم 


عن اها عت 


جرت المحادئات في جو ودي » تسوده الرغبة الصادقة لتحقيق 
التعاون بين البلدين » وتطرقت الى موضوعات شتى تهم البلدين . 


وقد شكلت اللجئة الامتشارية المشتركة » لجنة هنية خاصة لدراسة 
الامكانيات الايجابية » لتوسيع نطاق التعاون المشترك بين البلندين في 
مجالات الاقتصاد والثقافة والنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية . وقد 
آنيطت بلجنة عمل ؛ النظر في المشروعات المفصلة » والخطوات المحددة » 
آلتي تهدف لتقوية وتطوير المواصلات النهرية والحديدية والطرق 
والمواصلات الملكية واللاسلكية . 


وقد أجازت اللجنة الاستفارية المشتركة > توصيات لجنة العمل 
المتخصصة »؛ واشارت بصفة خاصة الى اهمية وضرورة الاسراع في اكبال 
الطريق الحيوي الهام » الذي يربط بين سبدرات وكسلا ؛ والذي يبغ 
طوله حوالي ثلاثون كيلومترا . كما اشارت اللجنة الى اهمية الشروع في 
بئاه طريق التقضارف .- القلابات » كما حئت اللجنة خلى اتخاذ الاجراءات 
ية حيال التوميات الخاصة بالمواصلات السلكية واللاملكية في 
أسرع وقت ممكن . هذا وقد قررت اللجنة الاستشارية © قيام لجنة خاصة 
الدراسة وإيجاد الومائل الكفيلة بتسهيل وتطوير المواصلات النهرية بين 
البلدين . 














واستعرضت اللجئة الاستشارية بعد ذلك »© العلاقات التجارية بين 
التنقين > فلك شبرانسة فة الرمائل والسبل اتن من غماتها تقوية هذه 
العلاقات > لفائدة شعبي اللدين ؛ وارتأت أن تواصل اللجنة التجاريسة 
الشتركة ؛ التي شكلت بمقتضى الاتناقية التجارية المبرمة بين البلدين في 
سبتمير .153 اء جهودها لتطوير وتنمية العلاقات التجارية بينهبا . 


هذا وقد ناتثى الوفدان السوداتي والاثيوبي ؛ مسالة الحدود بين 
السودان واتيوبيا ؛ وف خلال بحثها الدعوب لايجاد حل سلمى لهذه التضية» 
التي طال امدها > وافقت الحكومتان في تحقيق تفاهم مرضي بينهما » 
وتوملت لاتناقات هامة حيال هذه المسائل . 


مقاب 





اتفقت الحكومتان على الابقاء على خط تالبوت .. مارتينللي » الذي 
تم في فبراير 11.7 © والذي كنفت علاماته في فبراير 1117 > كخط ثابت 
للحدود كمال نهر ستيت وحتى ابو جمل ٠‏ 


اما نيبا يتعلق بالحدود » جنوب نهر ستيت فقد انفقت الحكومتان 
على امادة تخطيطها في أي وقت 2 يعدل خط 'عادة التخطيط » ليمير 
بقمم جبال حلاوة ؛ أم دوقة » المطان وجيروك ٠‏ 





هذا وقد تم الانفاق على دعوة الحكومة الكينية ؛ بغرض تحديد نقطة 
الانتقاء الثلائي للحدود بين السودان واثيوبيا وكينيا . 


وفيا يتعلق بأقليم ستيت » فقد اتفقت الحكومتان على الحفاظ على 
الوضع الراهن » ا ب كك ال 
المسائل المترتبة على الاستيطان والزراعة من جائب رعايا اي من البلدين؛في 
ارضى البلد الاخر ؛ بهدف ايجاد حل ودي لها . وني ذات الوتت © اتفقت 
الحكومتان على تمييز الوضع الراهن ؛ وذلك بوضع علامات تحدد الاراضي 
التي يقوم بزراعتها رعايا اي من البلدين في البلد الاخر . 


هذا وتد اتفقت اللجنة الاستخارية » على ضرورة اجتماع محانظي 
المديريات © على منطقة الحدود المشتركة بين البلدين » من وقت لاخر » 
بهدف تسوية المسائل الطفيفة التي قد تنشا في هذه المناطق . 


وقد عبرت الحكويتان ؛ عن اكيد تصميمهها » سلى تعزيز ودعم 
العلاقات الحالية بينهما ؛ وانتهاج سيائة بناءة وايجابية » تهدف الى 
توسيم وتطوير مجالات التعاون بين البلدين ٠‏ 


من الواضح ان هذا البيان ؛ يختلف اختلافا جذريا من كل البيانات 
المشمتركة » التى, صدرت طوال السبع ستوات الماضية . البيان من حيث 
الموضوع ؛ يتقسم ألى جزئين اساسبين . اولهما يتمل بكافة جسوانب 
التعاون بين البلدين ؛ والثاني خاص بمشكلة الحدود . فالحديث عن بناء 





ماكؤولءه 


الطرق » والمواصلات السلكية واللاسلكية ؛ وتسهيل ونطوير المواصلات 
النهرية » كلها مسائل وامور لم يرد لها اي ذكر في البيانات المشتركة 
السابقة . اذ أن السسمة البارزة للبيانات السابقة ؛ هي التركيز في مشكلة 
الحدود » والممائل الامنية ذات الصلة الوثيقة بها . باعتبار أن ذلك 
الموضوع + هو الذي كان يسيطر على العلاقات الاثيوبية المودانية منذ 
بداية الستينات . ولعل ابلغ دليل على ذلك ان اللجنة التجارية الاشتركة © 
التي شكلت بمقتفى الاتفاقية التجارية الممرمة بين البلدين في سبتيير 
لم يرد لها ذكر طوال السئوات العشر الماضية . أما الجزء المتعلق 
بالحدود فقد تضمن الخطوط العريضة للاتفاق المضمن في الذكرات المتبادلة 
بشان الاتفاق على تسوية النزاع على الحدود . 





3ك 


ايه 


خساباتية 


بعد مناقشتنا لوثائق الاتفاق » على تسوية النزاع على الحدود بين 
أثيوبيا والسودان » المضمنة في المذكرات المتبادلة بين الحكومة الاثيوبية 
وحكومة السودان » بتاريخ الثامن عشر من يوليو 1595 © والبيان 
المشترك » الذي صدر عقب اجتماعات اللجنة الوزارية الاستشارية 
المشتركة بتاريخ الخامس واتعشرين من يوليو 149 ء واخذا في الاعتبار 
وجهة النظر الانيوبية تجاه الوثائق الاساسية التي تنظم وتحكم الحدود 
المشتركة بين السودان من ناحية » واتيوبيا واريتريا من نلحية اخرى » 
خلال السنوات العشر الماضية » فان الاتفاق على تسوية النزاع على 
الحدود » الذي نم في بوليو 1995 » قد أنهى الخلافات الرئيسية ٠‏ اذ تخلت 
اثيوبيا عن كل اعتراضاتها » ومنازعاتها » واعترفت بكل الوثائق التي تنظم» 
وتحكم الحنود ٠‏ 





ومن هنا » فان الانفاق بعنبر 'نجازا كبيرا لصالح قضية السودان » في 
النزاع الذي كان قائما على الحدود مع انيوبيا » باعتبار ان الاتفاق قد 
أرسى الوضع القانوني للحدود ٠‏ غير أن وثائق الاتفاق » قد احانت مسائل 
محددة إعالجة لاحقة . فالفقرة ( ! ) نصت على اتفاق باحترام الوضع 
الراهن » ف منطقة ستيت ‏ الحمرة » لحين وصول الحكومتين » لاتفاق 
نهائي بشان تميبز الوضع الراهن ٠‏ والفقرة (ب) نصت على الوصول الى 
تغاهم بين الحكومتين » بان السائل المترتبة على الاستيطان والزراعة » 
من جانب رعايا أي من البلدين في أراضي البلد الاخر بهدف ايجاد حل ودي 
لها » وذلك قبل اعادة تخطبط الحدود وفقا لبروتوكول جوين ٠‏ 





1سا 


على اننا نلاحظ » أنه لم يرد أي ذكر في وثائق الاتفاق النهاتية + 
لمتسكلة قطاع ألبارو ٠‏ ومع ذلك فان المسائة قدثسمئها البحث» في المناقشات 
التي سبقت الانفاق على تسوية الحدود ٠‏ فلقد اقترح الجانب الاثيوبي 
أمكانية ضم مناطق مراعي قبيئتي الجلابا والبوما » الى أثيوبيا » باعتبار ان 
للاثيوبيين حقوقا مكتسبة ف الرعى غربي خط الميجور جوين لعام 15-9 > 
وذاك دقايل تعويض يمكن الاتفاق عليه ٠‏ ويبدو أن السودان قد وافق على 
ذلك الاقتراح » من حيث المبدا » الا انه ربط موافقته البدئية » بان توافق 
أثيوبيا على ضم الاراضي التي يقطنها الانواك والنوير » أي قطاع البارو » 
والتي توجد فيها نفس الظروف الني دعت اثيوبيا الى التقدم بطلبها » الى 
السودان ٠‏ غم ان الجانب الاثيوبي » قد تراجع عن اقتراحه بالضم » 
باعتبار ان معاهدة !140 » تمنح تلك القبائل حق الرعي ٠‏ وهكذا اسدل 
الستار على مشكلة قطاع البارو » التي ظلت تشكل ما يمكن وصغه بالقطاع 
الاثبوبي » داخل السهول السودانية ٠‏ 





واخيرا لا بد من الاشارة بان الخلافات السيفسية بين اثيوبيا 
والسودان » كان لها أثرها الكدا في تعقبد النزاع على الحدود » بمعنتها 
القانوني ء بالرغم من أن الموضوعين يختلفان أختلافا اساسيا 
الجوهر ٠‏ وكما يبدو من خلال دراستنا للعلاقات الاثيوبية السودانية ‏ في 
الفترة ما بين أوائل الستينات واوائل السبعينات ‏ فان اثيوبيا قد عمدت 
الى ربط خلافاتها السياسية مع السودان بالخلاف القانوني على الحدود - 
ولقد حاولت في مرات عديدة استغلال مسالة الحدود » كوسيلة للضغط 
على السودان » لاغراض لا علاقة لها بالحدود ٠‏ على أن ما تم التوصل 
أليه من تسوية > للنزاع على الحدود في يونيو 160/1 > ينهض دلبلا على ان 
الكثر من المشكلات القائمة بين الدول الافريقية » يمكن حلها بالدراسة 
والحوار والتفاوض > وكل ما يندرج في أطار الوسائل السلمية في حل 
المنازعات بين الدول ٠‏ والدول الافريقية وخاصة التي تعاني من منازعات 
حادة على حدودها » خدعوة للاستفادة من التجربة السودانية الاثيوبية » 
في حل النزاع الذي كان قائما بينهما على الحدود ٠‏ ومن نافلة القول أن 
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